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١٢٥

א

. ًالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدالحمد الله 
 وسـلم ,صلى االله عليه وعـلى آلـه وصـحبهة والسلام على معلم الناس الخير, والصلا

ًتسليما كثيرا ً. 
تـداول أسـهم الـشركات : فمـما اسـتوقفني وأنـا أبحـث في موضـوع: أما بعد

شتملة على ديون ونقود, موضوع وقف الأسهم في هذه الشركات المساهمة, فرأيت الم
أنه من الأهمية بمكان لاسـيما وقـد كثـرت هـذه الـشركات, بـل لقـد أصـبح جـل 

وأصبحت أسهمها بـما تـدره مـن . المشاركات في هذا الزمن بهذه الشركات المساهمة
ًرافـدا مـن روافـد كـسبها ًأرباح سنوية موردا مـن مـوارد تعزيـز اقتـصاد الأمـة, و

ّوإنفاقها, فبحثت على أجد من بحث هذا الموضوع واستوفاه حقه, فلم أظفر بالمراد, 
محـاضرات في الوقـف, : في كتابـهسو￯ ما أشار إليه كل من الشيخ محمـد أبي زهـرة 

رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة : وهبه الزحيلي في كتيب صغير بعنوان.ود
وبحثـت في كتـب . لكنها مجرد إشارات غير مؤصلة على مـا سـيأتي بيانـهللوقف, و

الفقهاء فوجدتهم تكلموا عن وقف الأسهم في الأعيـان المـشتركة, ممـا قـو￯ العـزم 
لبحث الموضوع فاستعنت باالله وعقـدت العـزم عـلى بحثـه بعـد اسـتكمال البحـث 

 .الأول
 باالله عـلى إتمـام مارمـت ً مستعيناوقف الأسهم: وها أنذا أبدأ ببحثه تحت عنوان

 .إتمامه
 .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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א

  :خطة البحث ومنهجه
 .يتكون البحث من مقدمة وفصلين وخاتمة

أما المقدمة فهي في إبراز موضوع البحث وأهميته وأسـباب الكتابـة فيـه, وبيـان 
 .خطته ومنهجه

 :ّوأما الفصلان فهما
אא 

אא 
 :ًتمهيدا وسبعة مباحث: ويتضمن 

 .التمهيد في المراد بعنوان الفصل
 .وقف أسهم شائعة مما يقبل القسمة من الأعيان المشتركة   :المبحث الأول
وقــف أســهم شــائعة ممــا لا يقبــل القــسمة مــن الأعيــان    :المبحث الثاني

 .المشتركة
 . المشتركة بعد وقف أسهم منهاطروء القسمة على الأعيان   :المبحث الثالث
 .ًوقف الجزء الشائع من العقار المشترك مسجدا أو مقبرة   :المبحث الرابع

تصرف صاحب السهم الشائع بوقف العين المـشتركة دون    :المبحث الخامس
 .إذن شريكه

الــشفعة في الأســهم الموقوفــة مــن العــين المــشتركة, وفيــه    :المبحث السادس
 :مطلبان
 .عة بالأسهم الموقوفة من العين المشتركة الشف:الأول
 . الشفعة لصالح السهم الموقوف:الثاني

 .قسمة العين الموقوف سهم منها   :المبحث السابع
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א

אא 
אאא 

 .وفيه تمهيد وأربعة مباحث
 .في حقيقة الأسهم وحكم التعامل بها   :التمهيد

 : الأسهم في الشركات المساهمة, وفيه مطلبانحكم وقف   :المبحث الأول
 . الأسهم النظر في شروط صحة الوقف وتطبيقها على:المطلب الأول
 . حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة:المطلب الثاني

 .حكم وقف الأسهم عن طريق الاكتتاب العام   :المبحث الثاني
 .حكم وقف النقود   :المبحث الثالث
 .لانتفاع بالأسهم الموقوفةا   :المبحث الرابع

 .  في نتائج البحث وفهارسه:الخاتمـة
 .فهرس المراجع −
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  :منهج البحث
اتبعت في منهج البحث المنهج الاستقرائي الاستنتاجي, بتتبـع مـا كتـب حـول 
ًالموضوع قديما وحديثا والنظر في أدلته وخلاف العلماء في مسائله واستنتاج مـا يـراه  ً

مع مراعاة المنهج التفـصيلي المتبـع في كتابـة البحـوث .  والنظرالباحث بعد الدراسة
العلمية من عزو الآيات إلى سورها, وتخريج الأحاديـث وبيـان درجـة مـا لـيس في 
ًالصحيحين أو أحدهما معتمدا على رأي المتخصصين في فن الحـديث وتوثيـق الآراء 

إلى ذلـك وبيـان مـا يـرد الفقهية من مراجعها الأصيلة, وبيان وجه الدلالة مما يحتاج 
 .على الأدلة من مناقشة, والترجيح وبيان وجهه, وكل ذلك بقدر المستطاع

ً وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهـه, ,واالله المسؤول أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
 .وصلى االله على نبينا محمد
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א

 
  الفصل الأول

  وقف الأسهم الشائعة في عين مشتركة
 

 :ة مباحثًتمهيدا وسبع: ويتضمن 
 .التمهيد في المراد بعنوان الفصل

 .وقف أسهم شائعة مما يقبل القسمة من الأعيان المشتركة   :المبحث الأول
وقــف أســهم شــائعة ممــا لا يقبــل القــسمة مــن الأعيــان    :المبحث الثاني

 .المشتركة
 .طروء القسمة على الأعيان المشتركة بعد وقف أسهم منها   :المبحث الثالث

 .ًوقف الجزء الشائع من العقار المشترك مسجدا أو مقبرة   :رابعالمبحث ال
تصرف صاحب السهم الشائع بوقف العين المـشتركة دون    :المبحث الخامس

 .إذن شريكه
الــشفعة في الأســهم الموقوفــة مــن العــين المــشتركة, وفيــه    :المبحث السادس

 :مطلبان
 .الشفعة بالأسهم الموقوفة من العين المشتركة   :الأول
 .الشفعة لصالح السهم الموقوف   :الثاني 

 .قسمة العين الموقوف سهم منها   :المبحث السابع
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١٣١

א

א 
 

لما كانـت الأسـهم تتنـاول الـشائعة في العـين المـشتركة, والأسـهم الـشائعة في 
الشركات المساهمة المعاصرة, كان لابد من جعل هذا في فصلين يتناولان كلا مـنهما, 

في وقف : في وقف الأسهم الشائعة في العين المشتركة, والفصل الثاني: الفصل الأول
 .الأسهم في الشركات المساهمة

وهذا الفصل في النوع الأول, والمراد بما تدور حولـه مباحـث هـذا الفـصل أن 
وللاشتراك في الأعيان . يكون لشخص نصيب شائع من عين مشتركة بينه وبين غيره

 :صور
 كـأن  العين المعينة جزء محـدد ومعـروف,كون للشريك في أن ي:الصورة الأولى

 أو له العلو أو الـسفل مـن ,يكون له النصف الشرقي أو الغربي من الأرض الفلانية
 .المنزك الفلاني

 لأن البحث في الجـزء الـشائع, وهـذا جـزء ;وهذه الصورة غير داخلة في بحثنا
 .معين

العين كأن يكون له نصفها أو  أن يكون للشريك جزء مشاع من :الصورة الثانية
 ,أو له منها نسبة معينة كخمسين في المائة أو عشرين في المائة وهكـذا.. ثلثها أو ربعها

ًأو له أسهم منها كثلاثين سهما أو عشرين سهما   .إلخ...ً
 لأن البحث في الأسهم ;والبحث في هذا الفصل فيما يدخل تحت الصورة الثانية

 .الشائعة
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١٣٣

א

אא 
אאא 

 
إذا كان لشخص نصيب مقدر شائع أو أسهم في عين مشتركة, كشخص له مـن 

ً أو عــشرون ســهما منهــا لــو كانــت عــلى أســهم ,أرض متــساوية الأجــزاء نــصفها
 .لأشخاص

 . لا?فهل يحق له أن يوقف هذا الجزء الشائع في هذه العين القابلة للقسمة, أو
 :في ذلك على قولين −رحمهم االله  −اختلف الفقهاء 
 أنه يصح وقف الأسهم الشائعة في هذه العين, وإليه ذهب جمهور :القول الأول

, وذهـب إليـه أبـو يوسـف )٣( والحنابلـة)٢( والـشافعية)١(الفقهاء, فإليه ذهب المالكيـة
 .والطحاوي, وجمع من الحنفية

الأسهم الشائعة في عين معينة وإليه ذهب طائفة  أنه لا يصح وقف :القول الثاني
 الـشيوع الـذي يمنـع صـحة َّ, مـع ملاحظـة أن)٤(من الحنفية منهم محمد بن الحـسن

 .)٥(الوقف عند محمد ومن وافقه هو الشيوع المقارن لا الطارئ
                                                           

, وشرح ابـن نـاجي عـلى الرسـالة ٤/٧٦, والشرح الكبير للـدردير ٦/١٨مواهب الجليل : ينظر  ) ١(
٢/٢٠٢. 

 .٢/٢٧٧حتاج , ومغني الم٥/٣١٤, وروضة الطالبين ١/٤٤١المذهب : ينظر  ) ٢(
, وشرح ٤/٢٤٣١, وكـشاف القنـاع ٥/٢١٦, والمبدع ٧/٨, والإنصاف ٤/٥٨٢الفروع : ينظر  ) ٣(

 .٢/٤منتهى الإرادات 
, وفتح ٥/١٩٧, والبحر الرائق ١١٩, وأحكام الأوقاف لهلال الرأي ص ١٢/٣٦المبسوط : ينظر  ) ٤(

 .٦/٤١٨, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٢٥القدير 
 .١/٣٨٨, وأحكام الوقف ٥/١٩٧, والبحر الرائق ١٢/٣٧ المبسوط: ينظر  ) ٥(



  

  

١٣٤

א

אW 
 التي بخيبر وقـد كانـت مـشاعة مـع  حديث قصة وقف عمر :الدليل الأول

إن : قال عمر للنبـي ": قال −رضي االله عنهما  −يث رو￯ ابن عمر ح. أسهم غيره
ّالمائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها, وقد أردت أن أتصدق بهـا ً .

 .)١("احبس أصلها وسبل ثمرتها: فقال النبي 
,  تصدق بسهامه التي في خيبر بمشورة رسـول االله أن عمر : وجه الدلالة

 .مع سهام غيره, مما يدل على صحة وقف الأسهم الشائعةوهي مشاعة 
 :ونوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي

الحديث لا يدل على وقف المشاع, لأنه يحتمـل أنـه وقفهـا قبـل القـسمة,  −١
وأجيـب بـالمنع, . ويحتمل أنه وقفها بعد القسمة, ولا حجة مـع الاحـتمال

ا كانت مـشاعة, بـل ورد مـا لأنه لم يرد ما يشير إلى قسمتها مما يدل على أنه
: يدل على عدم قسمة خيبر وهو مـا رواه ابـن عمـر رضي االله عـنهما, قـال

 خيبر بشطر ما يخرج مـن ثمـر أو زرع, فكـان يعطـي أعطى رسول االله 
ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير, : أزواجه كل سنة مائة وسق
 .)٢(فلما ولي عمر قسم خيبر

                                                           

, وأخرجه ابـن ٦/٢٣٢أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه في كتاب الأحباس, باب حبس المشاع   ) ١(
, وأخرجه الدارقطني في سننه في كتـاب ٢/١٠٨ماجه في سننه في كتاب الصدقات, باب من وقف 

, وأخرجـه البيهقـي في ٤/٥٢الـشافعي في الأم , وأخرجـه ٤/٣٩١الأحباس, باب حبس المشاع 
, والحـديث صـححه الألبـاني في إرواء ٦/١٦٢السنن الكـبر￯ : كتاب الوقف, باب وقف المشاع

 .٦/٢١الغليل 
, )٢٣٢٨( ورقمه ٣/١٠الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة بالشطر   ) ٢(

 المساقاة, باب المساقاة والمعاملة بجـزء مـن الثمـرة وأخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب
 ).١٥٥١( ورقمه ٣/١١٦٨والزرع 



  

  

١٣٥

א

 .)١(أن المراد بالمائة سهم هي أرض ثمغ: المناقشة الثانية −٢
, أنهما متغايران, وذلك ما جاء في كتاب صدقة عمر وأجيب بأنه جاء ما يفيد 

ًهذا ما أوصى به عبداالله عمـر أمـير المـؤمنين إن حـدث بـه حـدث أن ثمغـا ":وفيه 
... )٢(تليـه حفـصة... وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه, والمائة سهم التي بخيـبر 

 .ًإلخ فذكر ثمغا باسمها وعطف عليها أسهم خيبر مما يدل على تغايرهما
ًإن عمر بن الخطاب أصـاب أرضـا : قال −رضي االله عنهما  −وما رواه ابن عمر 

ًإني أصبت مالا نفيسا أريـد , يارسول االله" :ثمغ, فقال: من يهود بني حارقة يقال لها ً
لقاء المدينة, والمائة سهم كانت بخيـبر وبنو حارثة كانوا يسكنون ت. )٣("أن أتصدق به
 .فهما شيئان

بنـي  يـا:  ببناء المسجد فقـالأمر النبي ":  قالحديث أنس : الدليل الثاني
 .)٤("لا واالله لا نطلب ثمنه إلا إلى االله: قالوا. النجار ثامنوني بحائطكم هذا

هم, وقبل  أن الحديث ظاهر في أنهم تصدقوا بالأرض المشاعة بين:ووجه الدلالة
 ., مما يدل على صحة وقف الأسهم المشاعة من العين المشتركة)٥( منهمالنبي 

 
                                                           

 .٢/٦٧التلخيص الحبير : ينظر  ) ١(
 ورقمـه ٣/٢٩٩أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الوصايا, باب ما جاء في الرجل يوقف الوقـف   ) ٢(

 ).٢٨٧٩ ( رقمه٢١١, ٢/٢١٠, وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )٢٨٧٩(
وقـال ) ٦٠٧٨(, رقمـه ٨/٢٤٤المسند بتحقيق أحمـد شـاكر : أخرجه الإمام أحمد في مسنده, انظر  ) ٣(

 .إسناده صحيح: أحمد شاكر
فـتح : ينظـر. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا, باب إذا تـصدق أو وقـف بعـض مالـه  ) ٤(

 .٥/٣٩٨الباري 
 .٥/٣٩٩فتح الباري : ينظر  ) ٥(



  

  

١٣٦

א

وجعـل ابـن عمـر ": ًما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم, قال: الدليل الثالث
 .)١(نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبداالله

 .وهذا وقف للمشاع من عين مشتركة
 .)٢(سعد بمعناهوقال ابن حجر وصله ابن 

أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهذا يحصل في الـسهم : الدليل الرابع
 .)٣(المشاع كما يحصل في غيره

 فيجـوز عليـه ,ًأن الوقف عقد يجوز على بعـض الـشيء مفـرزا: الدليل الخامس
ًحالة كونه مشاعا, قياسا على البيع ً)٤(. 

 :دليل القول الثاني
لوقف, ولا يمكن القبض التام مع الـشيوع, لأن تمـام أن القبض شرط لصحة ا

, وعليه فلا يتمكن الموقوف عليـه مـن قـبض )٥(بالقسمة فيما يحتمل القسمة: القبض
 .الأسهم الموقوفة من العين المشتركة

ونوقش بعدم التسليم أن صحة الوقف متوقفة على القبض, بـل يـصح الوقـف 
كثير من الصحابة حيث ولوا صدقاتهم في  بدليل أوقاف ,ولو لم يخرج من يد الواقف

 .)٦(حياتهم
                                                           

 .٥/٤٠٧فتح الباري : ينظر  ) ١(
 .٥/٤٠٧فتح الباري : ينظر  ) ٢(
 .٣/٣٩٣الشرح الكبير : ينظر  ) ٣(
 .٣/٣٩٣الشرح الكبير : ينظر  ) ٤(
 .٦/٤٣٣, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٢٥, وفتح القدير ١٢/٢٧المبسوط : ينظر  ) ٥(
 .١٦٢−٦/١٦١السنن الكبر￯ للبيهقي : ينظر  ) ٦(



  

  

١٣٧

א

ولو سلم اشتراط القبض لصحة الوقف, فلا يسلم أنه لا يتم إلا بالقـسمة, بـل 
 .)١(ّيتم بغير القسمة كما في الهبة, ويقوم ولي الوقف مقام الموهوب له في القبض

ين  وعلى ما سبق يترجح القول بصحة وقف السهم أو الأسهم من الع:الترجيح
 لقـوة أدلـتهم, وسـلامتها مـن ;المشتركة مما يمكن قسمته كما هو مـذهب الجمهـور

 .المناقشة المؤثرة, ولضعف دليل القول الثاني

                                                           

 .١/٨٧٣رسالة أحكام المشاع : ينظر  ) ١(



  

  

١٣٨

א



  

  

١٣٩

א

אא 
אאא 

 
ا لا  وقف جزء مشاع لشخص في عين مشتركة بينه وبين غيره, وهي مم:المراد هنا

يقبل القسمة كالبئر والرحى, وقد اختلف في صحة وقف المشترك من هذا النوع على 
 :قولين

 :صحة وقفه: القول الأول
الحنفيـة والمالكيـة في المـشهور عنـدهم والـشافعية : وإليه ذهب جمهـور العلـماء

ًوالحنابلة, بناء على قولهم بصحة وقف المشاع مطلقا, سواء أكان مما يقبل القـسمة أ و ً
 .)١(مما لا يقبلها, للأدلة السابقة

 :عدم صحة وقف الجزء المشاع إذا كان مما لا يقبل القسمة: القول الثاني
 .)٢(وهو قول المالكية

. مستدلين بأن الشريك لا يقدر على البيع مع اشتراك الوقف في نصيب شائع فيه
د مـن يـصلحه ولأنه إن فسد في الشيء المشترك شيء واحتاج إلى إصلاح, فإنه لا يجـ

 .)٣(معه
 
 

                                                           

ُالمسألة السابقة, مع العلم بأن محمد بن الحسن يتفق مع الحنفية في صـحة وقـف مـا لا يقبـل : ينظر  ) ١(
 .٥/٤٢٥العناية على الهداية فتح القدير : ينظر. القسمة من المشترك ويعتبره كالهبة والصدقة

 .٤/٧٦, والشرح الكبير للدردير ٦/١٨مواهب الجليل : ينظر  ) ٢(
 .٦/١٨ب الجليل مواه: ينظر  ) ٣(



  

  

١٤٠

א

ويناقش بعدم التسليم بأنه لا يقدر على البيع, بل هو قادر, ولن يعدم من يشتريه 
 .)١(منه, وهكذا إصلاحه عند الحاجة يقوم به معه ناظر الوقف

 :الترجيح
ه فالراجح هو ما ذهب إليـه الجمهـور مـن صـحة وقـف الـسهم المـشاع ـوعلي
 .ًمطلقا

                                                           

 .١/٣٧٨رسالة أحكام المشاع : ينظر  ) ١(



  

  

١٤١

א

אא 
אאא 

 
إذا وقف شخص نصيبه من عين مشتركة بينه وبين شريك لـه وطلـب الواقـف 
 :القسمة لإفراز الوقف, أو طلبها الشريك لإفراز نصيبه, فلا يخلو الأمر من حالتين

أن يكون المشترك مما يمكن قسمته بلا تعديل ولا رد عـوض مـن : الحالة الأولى
صـاحب الوقـف أو صـاحب الطلـق, بـأن كـان النـصيبان : د الشريكين للآخرأح

 .متعادلين في القيمة
ًوحينئذ فيجبر الآخر على القسمة تحقيقا لرغبة طالـب القـسمة لأن القـسمة في 
هذه الحالة إفراز وتمييز حق, وليست بمعنى البيع, فلا يترتب عليهـا بيـع جـزء مـن 

 .)١(قفبيع الو: الوقف والممنوع إنما هو
أن يترتب على القسمة رد عوض من أحد الشريكين عـلى الآخـر, : الحالة الثانية

  غير متعـادلين في القيمـة, بـأن كـان أحـدهما –ً مثلا –وذلك فيما إذا كان النصيبان 
أجود من الآخر, أو أغلى من الآخر فيجعل مع الأردأ أو مـع الأرخـص مبلـغ مـن 

 .النقود أو من غيرها ليحصل التعادل
 :لا? على قولينأيقسم المشترك أم : فقهاءوحينئذ فقد اختلف ال

 .أنها لا تجوز هذه القسمة ولا يجاب طالبها: القول الأول

                                                           

, والـشرح ٦/١٩, ومواهب الجليـل ٣/٤٢, والاختيار لتعليل المختار ٥/٤٣٣فتح القدير : ينظر  ) ١(
, ١٠/١٣١, والمبـدع ١١/٢١٦, وروضـة الطـالبين ٢/٣٩٢, والمهـذب ٤/٧٦الكبير للـدردير 

 . ٤/٣٧٧, وكشاف القناع ١١/٣٤٨, ٧/٨, والإنصاف ٥/٢١٦



  

  

١٤٢

א

 .)٣( والحنابلة)٢( والمالكية)١(وإليه ذهب بعض الحنفية
 .)٤(بأن القسمة مع رد عوض بمعنى البيع وبيع الوقف لا يجوز: واستدلوا

 : النحو التاليالتفصيل على: القول الثاني
إن كان الباذل للعوض هو الواقف فإن هذه القسمة جائزة, لأن الواقـف لـيس 

ٍبائعا لجزء من الوقف وإنما هو مشتر لجزء من نصيب شريكه, ليضمه إلى الوقف ٍ ً. 
ٍوإن كان الآخذ للعوض هو الواقف فإنها لا تجوز, لأنه يعتـبر بائعـا لجـزء مـن  ً

 .الوقف وبيع الوقف لا يجوز
 . في المشهور عندهم)٦( والحنابلة)٥(لى هذا التفصيل ذهب الحنفيةوإ

ُ لأن معنى بيع الوقف إنما يتحقـق إذا أخـذ الواقـف – فيما يظهر –وهو الراجح 
 .ًالعوض, لأنه يعتبر بائعا لبعض الوقف مقابل هذا العوض

ًما لو وقف جزءا مشاعا من ملكه هو, كثلث ماله أو نـصف : ومثل هذه المسألة ً
زرعته ونحـو ذلـك, وأراد قـسمته لإفـراز الوقـف, إذ الحكـم يختلـف بـاختلاف م

الموقوف هل هو مما يمكن قسمته أو لا, فإن كان مما يمكن قسمته جاز, وإن كان ممـا 
ًلا يمكن قسمته إلا برد عوض للموقوف عليهم أو مـنهم, فإنـه يـصبح بيعـا وبيـع 

 .)٧(الوقف لا يجوز
                                                           

 .٥/٣٣٤فتح القدير : ينظر  ) ١(
 .٦/١٩مواهب الجليل : ينظر  ) ٢(
 .١١/٣٤٨الإنصاف : ينظر  ) ٣(
 .المصادر السابقة: ينظر  ) ٤(
 .٦/٤٢٤, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٣٣فتح القدير : ينظر  ) ٥(
 .٦/٥٥٧, ومطالب أولي النهى ١٠/١٣١المبدع : ينظر  ) ٦(
 . المسألة الماضيةالمراجع السابقة في: ينظر  ) ٧(



  

  

١٤٣

א

قسم في هذه المسألة بنفسه, بل لابد مـن أن يقـسم وقد منع الحنفية للواقف أن ي
ًالقاضي معه, لأن الشخص لا يجوز أن يكون قاسما مقاسما ً)١(. 

 .ً ما عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية لعدم الدليل على ما ذهبوا إليه:والراجح
 .)٢(ولنفي التهمة عن الواقف, إذ لو تطرقت إليه التهمة, لما وقف

                                                           

, ٣٤٢, ١/٣٤٣, وشــرح صـدر الـشريعة ١٢١−١٢٠أحكام الأوقاف لهلال الـرأي ص : ينظر  ) ١(
 .٥/٤٣٣, وفتح القدير ٢/١٤٨واللباب شرح الكتاب 

, ١٢٠, وكتاب أحكام الوقف لهلال الرأي ص ١٩٧, ١٩٦أحكام الأوقاف للخصاف ص : ينظر  ) ٢(
 .٥/٤٣٣, وفتح القدير ١٢١



  

  

١٤٤

א



  

  

١٤٥

א

אאא 
אאאאא 

 
مما يذكره الفقهاء في هذا الباب حكم وقف الجزء الشائع مـن العقـار المـشترك, 

 .ًمسجدا أو مقبرة
وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أنه إذا كان العقار مما لا يمكن قـسمته 

 : لما يلي;)١( مقبرةًفإنه لا يصح وقف جزئه الشائع مسجدا أو
أنه لا يمكن قسمة عين العقار المشترك ليتحرر الوقف, ومن ثم لا يمكـن  −١

 .الارتفاق به فيما وقف له
أن عدم قابلية القـسمة يمنـع الانتفـاع بـالوقف مـع ترتـب الـضرر عـلى  −٢

 .الشريك في وقف حصة شريكه مقبرة
; لأنـه )٢(يؤأن العقار غير القابل للقسمة لا يمكن قسمته عن طريـق التهـا −٣

ًيستقبح أن يجعل هذا العقار سنة مسجدا وسنة سكنا أو هذه الأرض سـنة  ً
 .)٣(مزرعة وسنة مقبرة

 
                                                           

, والـشرح الكبـير ٦/١٩, ومواهـب الجليـل ٥/١٩٧, والبحر الرائق ٥/٥٢٦ فتح القدير :ينظر  ) ١(
, ومغنــي المحتــاج ٢/٤٥٧, وشرح روض الطالــب ٤/٧٦للــدردير, وحاشــية الدســوقي عليــه 

 .٤/٢٤٣, وكشاف القناع ٤/٢٧٦, ومطالب أولي النهى ٣/١٦٠, وإعانة الطالبين ٢/٣٧٨
ً الانتفاع بالعين المشتركة لكـل شريـك زمنـا معينـا فهـي قـسمة من المهايأة وهي تخصيص: التهايؤ  ) ٢( ً

 .٥/٣٣٤, ومواهب الجليل ٥/٢٧٥تبيين الحقائق : المنافع بين الشريكين, ينظر
 .المصادر السابقة  ) ٣(



  

  

١٤٦

א

ًأما إذا كان العقار مما يمكن قسمته فللعلماء في وقف سهم منه مسجدا أو مقـبرة 
 :خلاف على قولين
ًصحة وقف هذا الجزء الـشائع مـن العقـار المـشترك مـسجدا أو : القول الأول

 .قبرةم
 .)٣( والحنابلة)٢( والشافعية)١(فهو مذهب المالكية. وإليه ذهب جمهور العلماء 

 فحيث صح وقـف الـسهم ,واستدلوا بأن وقف المشاع مسجدا أو مقبرة كغيره
صح وقف الجزء الشائع مسجدا لأنه فيما يقبل القـسمة : الشائع للأدلة التي ذكروها

 .)٤(وقوف ليكون مسجدا أو مقبرةيمكن قسمة العقار وإفراز هذا الجزء المف
يصح وقف السهم الشائع من العقار مسجدا أو مقبرة سواء أنه لا : القول الثاني

 .أكان مما يقبل القسمة أم مما لا يقبلها
 أن يحتمـل اَّأن المـشاع إمـ: والحاصـل": القديروإليه ذهب الحنفية, جاء في فتح 

أبـو يوسـف وقفـه إلا المـسجد والمقـبرة القسمة أو لا يحتملها, ففيما يحتملهـا أجـاز 
مطلقـا, وفـيما لا يحتملهـا اتفقـوا عـلى  −رحمـه االله  −والخان والسقاية, ومنعه محمد 

إجازة وقفه إلا المسجد والمقبرة, فصار الاتفاق على عـدم جعـل المـشاع مـسجدا أو 
 .)٥(مقبرة مطلقا أي سواء كان مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها

 
                                                           

 .٤/٧٦, وحاشية الدسوقي ٦/١٩مواهب الجليل : ينظر  ) ١(
 .٣/١٦٠, وإعانة الطالبين ٢/٣٨٧مغني المحتاج : ينظر  ) ٢(
 .٤/٢٤٣, وكشاف القناع ٥/٣١٧, والمبدع ٤/٥٨٢الفروع : ينظر  ) ٣(
 .المصادر السابقة: ينظر  ) ٤(
 .٥/١٩٧البحر الرائق : , وينظر٥/٤٢٦فتح القدير   ) ٥(



  

  

١٤٧

א

 :ية لقولهم بما يليواستدل الحنف
 .أن الشيوع يمنع خلوص الحق الله −١
ؤدي إلى أمر مستقبح الميحتمل القسمة يحتاج إلى التهايؤ أن وقف المشاع فيما  −٢

 .وهو ما أشير إليه في الحالة السابقة
وقـد قـال . ويجاب عن ذلك, بأن ما يقبل القـسمة يقـسم فـيخلص الوقـف الله

 .ذه الحالةالجمهور بتعين قسمته ليفرز الوقف في ه
هو ما عليه جمهور الفقهاء من صحة وقف الجزء الشائع في فالراجح وعلى ذلك 

العقار مسجدا إذا كان العقار قابلا للقسمة, وتعيين القسمة حينئذ لإفـراز الوقـف, 
وأما وقفه مقبرة فمحل نظر; لما يترتب على ذلك من ضرر عـلى الـشريك بمجـاورة 

 .المقبرة, واالله أعلم



  

  

١٤٨

א



  

  

١٤٩

א

אא 
אאאא 

 
ّإذا تصرف أحد الشركاء المالكين لعين مشتركة بينهم بوقـف جميـع هـذه العـين 
المشتركة, فإن تصرفه هذا واقع على ما يملكه في هـذه العـين المـشتركة وهـو نـصيبه 

 نصيب شريكه في هذه العين, أما مـا ًالشائع فيها, كما يقع أيضا على ما لا يملكه وهو
يملكه في هذه العين المشتركة فيجري في حكم وقفه الخلاف في وقف السهم المـشاع 
في العين المشتركة, وقد سبق تفصيل هذا الخلاف في المبحث الأول, وتبين أن العلماء 

 :اختلفوا في ذلك على قولين
 المشتركة, وعليـه جمهـور أن يصح وقف الأسهم الشائعة في العين: القول الأول

العلماء فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة, وأبو يوسف والطحاوي وجمع مـن 
 .)١(الحنفية

أنه لا يصح وقف الأسهم الشائعة من العين المشتركة وإليه ذهـب : القول الثاني
 .بعض الحنفية

سـهم وسبق ترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء, من صحة وقف الـسهم أو الأ
 .المشاعة في العين المشتركة

ًوبناء على هذا الترجيح يترجح في هذه المسالة صحة وقف نصيبه من هذه العين 
 .المشتركة

 إذنـه, فهـو تـصرف في َونشريكه فحيث إنه تصرف فيه بالوقف دوأما نصيب 
                                                           

 . من هذا البحث٩−٧الخلاف ونسبة القولين وتوثيقهما وما استدل به كل فريق ص : ينظر  ) ١(
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وتـصرف . ملك الغير بغير إذنه, وهـو مـا يعـرف عنـد الفقهـاء بتـصرف الفـضولي
 :ف بين الفقهاء على قولينالفضولي محل خلا
, )١(وهـو المـشــهور مـن مـذهب الـشافعية. أنـه تـصرف باطـل: القول الأول

 .)٢(والحنابلة
 إن أجازه صح ونفذ, وإلا فهـو غـير ِكِلاأنه موقوف على إجازة الم: القول الثاني

, وقـديم )٤(, والمالكيـة)٣(صحيح, وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء, فهو مذهب الحنفيـة
 .)٦(, ورواية عن الإمام أحمد)٥(الشافعيقولي 

وقد استدل أصحاب القولين بأدلة كثيرة, وناقش كل فريق أدلة القول الآخـر, 
ًإلا أنه بناء على ما ذهب إليه أكثـر . وذكر هذا التفصيل يخرج بنا عن موضوع البحث

فإن تصرف الشريك هنا . الفقهاء من أن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك
 وقف نصيب شريكه موقوف على إجازته له في هذا التصرف, وعلى القول الآخـر في

 .ًهو تصرف باطل مطلقا
ُ لـهوالناظر في أدلة القولين وما ناقش به كل فريـق أدلـة القـول الآخـر يتـضح َ 

 .رجحان ما ذهب إليه الجمهور
 

                                                           

 .٩/٢٤٨موع , والمج٣/٣٥٣روضة الطالبين : ينظر  ) ١(
 .٣/١٥٧, وكشاف القناع ٢/١٤٤شرح الطالبين : ينظر  ) ٢(
 .٣/٦٨, والهداية ١٤/١٥٤المبسوط : ينظر  ) ٣(
 .٢٧١, وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤/٢٦٩مواهب الجليل : ينظر  ) ٤(
 .٩/٢٤٧المجموع : ينظر  ) ٥(
 .٤/٣٦الفروع : ينظر  ) ٦(
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وعليه يترجح هنا أن وقف نصيب الشريك موقـوف عـلى إجازتـه لـشريكه في 
 .)١(صيبه, واالله أعلموقف ن

على أن بعض المالكية فرق بين التصرف في ملك بغـير عـوض كوقفـه أو هبتـه, 
وبين التصرف فيه بعوض كالبيع, فمنعوا صحة التصرف بغير عوض, ومنه الوقف, 

 .)٢(وجعلوا التصرف بعوض موقوف على إجازة المالك كما هو مذهب الجمهور
 

                                                           

 فـما ١/١٠٣سالة أحكام المشاع للدكتور صـالح الـسلطان بحث هذه المسألة بالتفصيل في ر: انظر  ) ١(
 .بعدها وقد توصل بعد البحث المستفيض إلى أن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك

 .٤/٧٦حاشية الدسوقي : ينظر  ) ٢(
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אא 
אאאאא 

 :وفيه مطلبان
אא 

אאאאא 
ًإذا وقف شخص جزءا أو سهما من عـين مـشتركة بينـه وبـين غـيره فهـل يحـق  ً

 .لشريكه أن يشفع في هذا الجزء الموقوف أو ليس له ذلك
 :اختلف العلماء في ذلك على قولين

 .أنه لا شفعة للشريك في الجزء الموقوف: لالقول الأو
 )٣(, والحنابلة)٢(, والشافعية)١( أهل العلم, فهو مذهب الحنفيةُليه ذهب جماهيروع

 .)٤(وهو القول المشهور عند المالكية
بعموم الأحاديث المثبتة للشفعة حيـث دلـت عـلى إثباتهـا في البيـع, : واستدلوا

عاوضات المالية, فلا يدخل في ذلـك الوقـف, ويدخل فيه ما كان بمعناه من عقود الم
 ., ولأن الوقف ينتقل ملكه لا إلى أحد)٥(لأنه ليس بمعنى البيع

                                                           

 .٦/٢٢٣, وحاشية ابن عابدين ٨/١٤٣, والبحر الرائق ٦/٠٠٠بدائع الصنائع : ينظر  ) ١(
, وقيده الـشافعية في ٦/٩٥,وتحفة المحتاج ٥/١٩٩, ونهاية المحتاج ٢/٢٩٨تاج معنى المح: ينظر  ) ٢(

 .١٤/١٤١المجموع : انظر. غير الوقف على معين على القول بأنه يملك الموقوف
 .٤/١٥٢, وكشاف القناع ٥/٢١٧, والمبدع ٣/٢٥٤الشرح الكبير : ينظر  ) ٣(
 .٣/٤٢٥, وشرح الدردير ٢/٢٨٠بداية المجتهد : ينظر  ) ٤(

أنه لا شفعة بالوقف إلا للواقف نفسه بشرط أن يضيف ما يأخذه إلى مـا أوقفـه, : ومذهب المالكية  
 ).المرجعان السابقان(أو أن يجعل ذلك للناظر ليضاف ما يأخذه بالشفعة إلى الوقف 

 .٢/٢٨١, وبداية المجتهد ٣/٢٥٤الشرح الكبير : ينظر  ) ٥(
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في كـل ملـك انتقـل أن الشفعة تثبت في الوقف حيث إنهـا تثبـت : القول الثاني
 . ما عدا الميراثبعوض أو بغير عوض

 .)١(وهو رواية عن الإمام مالك أخذ بها بعض المالكية
أن الشفعة إنما تثبت لإزالة الضرر الحاصـل بـسبب الـشركة : هذا القولودليل 

 .)٢(وهو موجود في شركة الوقف
 :ويناقش بما يلي

أن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر عـن الـشريك, وفي الوقـف زالـت  −١
العين عن الواقف بغير عوض, ففي إثبات الـشفعة للـشريك ضرر عـلى 

وقياسا عـلى المـيراث الـذي لا . ضررالموقوف عليه, والضرر لا يزال بال
 .يقولون بالشفعة فيه

يترتـب عليـه تعطيـل هـذا : ثم إن الوقف قربة الله, والقول بالشفعة هنـا −٢
وعليـه فـالراجح, . النوع من القربات التي يترتب عليها مـصالح كثـيرة

 .واالله أعلم هو القول الأول

                                                           

, والبهجـة شرح التحفـة ٢٤٧انين الفقهيـة لابـن جـزي ص , والقو٢/٢٨١بداية المجتهد : ينظر  ) ١(
٢/١١٩. 

  .٥/٣١٥المغني : ينظر  ) ٢(
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אא 
אאא 

 
 :تانوفيه مسأل

 .الشفعة قبل وقف المشتري: الأولى
 .الشفعة بعد وقف المشتري: الثانية

 :الشفعة قبل وقف المشتري: المسألة الأولى
 :صورة المسألة

ًأن يكون الوقف جزءا مشاعا  فيبيـع مالـك ًمن عين معينة والجزء الآخر طلقـا, ً
لمشترك إذا كـان هذا الجزء الطلق نصيبه, فهل يحق لناظر الوقف, أو الواقف للجزء ا

 .مالك الطلق غيره أن يشفع لصالح الوقف
 :اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للوقف في عين مشتركة على قولين

أنه يحق لناظر الوقـف أو للواقـف أن يـشفع لـصالح الوقـف في : القول الأول
 .)٢(, والشافعية)١( وإلى هذا القول ذهب المالكية,الجزء الطلق المباع
 .)٣(خ عبدالرحمن السعديواختاره الشي

 :واستدلوا بما يلي
 بالشفعة في كـل مـا لم يقـسم فـإذا قضى النبي ":  قالحديث جابر  −١

                                                           

 .٢/٢٢٧, والشرح الصغير ٣/٤٧٤, والشرح الكبير للدردير ١٢/٦٠البيان والتحصيل : ينظر  ) ١(
 .٣/٥٠١, وحاشية الجمل ٥/٣٥٨روضة الطالبين : ينظر  ) ٢(
 .٤٣٨الفتاو￯ السعدية ص   ) ٣(
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 .)١("وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
الـشريك ":  قـالما روي عن ابن عباس رضي االله عـنهما عـن النبـي  −٢

 .)٢("شفيع, والشفعة في كل شيء
 بالـشفعة في كـل ضى رسـول االله قـ":  قـالومن طريق آخـر عـن جـابر 

 .)٣("شيء

                                                           

 ).١٦٠٨(, ومسلم رقم ٣/٤٧صحيح البخاري : ينظر. ليه واللفظ للبخاريمتفق ع  ) ١(
, )١٣٧١ (٣/٦٤٥أخرجه الترمذي في الأحكـام مـن سـننه, بـاب مـا جـاء أن الـشريك شـفيع   ) ٢(

, والطحاوي ٦/١٠٩والبيهقي في السنن الكبر￯ في كتاب الشفعة, باب لا شفعة فيما ينقل ويحول 
 .٤/١٢٥في شرح معاني الآثار 

لا نعرفه مثل هذا; إلا من حديث أبي حمزة الـسكري, وقـد رو￯ : قال الترمذي عن هذا الحديثو  
سـنن (ً مرسـلا, وهـذا أصـح غير واحد عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عـن النبـي 

خالفه شعبة وإسرائيل, وعمرو بـن أبي ): الدارقطني(قال علي : وقـال البيهقي) ٣/٦٤٥الترمذي 
ًبكر بن عياش; فرووا عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلا, وهو الصواب, قيس وأبو 

 ).٦/١٠٩السنن الكبر￯ (ووهم أبو حمزة في إسناده 
إن أبا حمـزة الـسكري ثقـة احـتج بـه : وقد أجاب ابن القيم عن هذا الاعتراض على الحديث فقال  

ًرع الحديث إذا صحيح, وإلا فغايته أن يكـون الزيادة من الثقة مقبولة ف: فإن قلنا. صاحبا الصحيح
 ).٢/١٢٢إعلام الموقعين (ًمرسلا عضدته الآثار المرفوعة والقياس الجلي 

ًأخرج له الطحاوي شاهدا من حديث جـابر بإسـناد لا بـأس ) ٤/٤٦٣(وقال ابن حجر في الفتح   
 .٤/١٢٦ثار شرح معاني الآ: وينظر.  بالشفعة في كل شيءقضى رسول االله : برواته, قال

ورجالـه ثقـات غـلا أنـه أعـل بالإرسـال, وأخـرج ): ٦/٨٤(وقال الـشوكاني في نيـل الأوطـار   
 .ًالطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته

إسناد حديث جـابر لا بـأس : , قال ابن حجر عنه٤/١٢٦أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار   ) ٣(
 .٤/٤٣٦الفتح . برواته
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حيث دلت هذه الأحاديث بعمومها على ثبوت الشفعة للـشريك في كـل : قالوا
 .شيء, فتدخل في عمومها الشفعة في الوقف المشترك لصالح الوقف

. أن الحكمة من مشروعية الشفعة هي رفع الضرر الناشـئ عـن الـشركة −٣
ًبإثبات للشريك, يندفع بها أيضا وهذا الضرر كما يندفع عن الجزء الطلق 

 . بالشفعة من الواقف لصالح الوقف)١(عن الوقف
أنه لا شفعة لصالح الوقف المشترك, فلا يحق للواقـف ولا لنـاظر : القول الثاني

 .الوقف أن يشفع في الجزء الطلق المبيع من أجل الوقف
 .)٣(, وبعض الحنابلة)٢(وإلى هذا القول ذهب الحنفية

بأن الوقف لا مالك له, أو أن الملك فيه غير تـام, : ب هذا القولواستدل أصحا
ًوالشفعة إنما تستحق للمالك ملكا تاما ً)٤(. 

بعدم التسليم أن الشفعة يشترط لها الملك التام, بل الشفعة تشرع لدفع : ويناقش
 فتـشرع ,ٍ حكـم واحـد ذوُ إذ المشاع,الضرر عن الشريك, والشريك هنا هو الوقف

 .ي الشركة التي قد يتضرر بها الوقفالشفعة لنف
 هو القـول بـصحة الـشفعة لـصالح الـسهم – واالله أعلم –وعلى هذا فالراجح 

 ولا ريب أن الـشفعة للوقـف المـشترك مـن مـصلحته, ,الموقوف من العين المشتركة
 أو بينـه ,ًقطعا للنزاع الذي قد يحصل بين صاحب الجزء الطلق وبين الموقـوف عليـه

 .قفوبين ناظر الو
                                                           

 .٥/٣٤٣, والمغني ٢/١٣٩إعلام الموقعين : نظري  ) ١(

 .٤/١٢١, وحاشية الطحاوي ٦/٢٢٣حاشية ابن عابدين : ينظر  ) ٢(

 .٢٨٤, والروض الندي ص ٦/٢١٧المقنع : ينظر  ) ٣(

 .٢٨٤, والروض الندي ص ٦/٢١٧حاشية ابن عابدين : ينظر  ) ٤(
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 .)١(ثم إن الحديث المثبت للشفعة لم يفرق بين الذي ملكه ناقص أو تام
 

 :المسألة الثانية
 :إذا كانت الشفعة بعد وقف المشتري للسهم من العين المشتركة

إذا باع شخص نصيبه من عين مـشتركة بينـه وبـين غـيره عـلى شـخص فوقفـه 
 .وف بعد بيعهالمشتري, فهل للشريك أن يشفع بهذا الجزء المباع الموق

 :اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للشريك هنا على ثلاثة أقوال
 .سقوط الشفعة وبقاء الوقف: القول الأول

 .)٣( وقال به بعض المالكية)٢(وهو المذهب عند الحنابلة
 .وهو رواية عن أبي حنيفة في المسجد خاصة

 :واستدلوا بما يلي
لشفعة إضرار بالموقوف عليه وفي إثبات ا. )٤("لا ضرر ولا ضرار": حديث −١

                                                           

, والإقنـاع ٦/٢٨٥, والإنصاف ٣/٢٥٥, والشرح الكبير ١٩٩هدايـــة لأبي الخطاب ص : ينظر  ) ١(
٢/٣٧٢. 

 .٥/٣٥٨زيادات الروضة : ينظر  ) ٢(

 .١٤/١١٣المبسوط : ينظر  ) ٣(

رو￯ هذا الحديث من طرق عن عبادة وعبداالله بن عباس وأبي هريرة وجابر وعائـشة, وثعلبـة بـن   ) ٤(
, والإمـام ١/٣١٣مالك وأبي لبابة وأبي سعيد الخدري رضي االله عنهم أجمعين, ورواه الإمام أحمد 

, ٢/٥٧, والحاكم في المستدرك ٣/٧٧, والدارقطني في سننه ٢/٧٨٤, وابن ماجه ٢/٧٤٥مالك 
 ￯حـديث حـسن, ولـه طـرق يقـوي بعـضها : قال عنه النووي. ٦/٦٩والبيهقي في السنن الكبر

 .٧٤الأربعون النووية مع شرحها ص : ينظر. ًبعضا



  

  

١٥٩

א

 .)١(لأن حقه في العين الموقوفة يزول عنه بغير عوض
ولأن الشفعة تثبت في المملوك, والوقـف يخـرج عـن الملـك, عـلى القـول  −٢

بخروج ملك الوقف الله, وعلى القول بأن الملك يثبت للموقوف عليه, فإن 
 .)٢(ثبوت الشفعة يوجب رد العوض إلى غير المالك

 .)٣( يشبه استهلاكها, ولا شفعة في المستهلكأن وقف العين −٣
 .ُأن للشريك أن يشفع وينقض الوقف: القول الثاني

 .)٦(, والشافعية)٥(, والمالكية)٤(وإليه ذهب الحنفية
 .)٧(وهو رواية عن الإمام أحمد

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي
 .)٨(قياس نقض الوقف على فسخ البيع من باب أولى −١

 لأنـه إذا فـسخ البيـع الثـاني رجـع الثـاني ;ه قياس مع الفـارقويناقش بأن
 . )٩(بالثمن الذي أخذ منه فلا يلحقه ضرر بخلاف نقض الوقف

 
                                                           

 . ٤/١٢٦ النهى , ومطالب أولي٣/٢٥٥الشرح الكبير : ينظر  ) ١(

 .٣/٢٥٥الشرح الكبير : ينظر  ) ٢(

 .المصدر السابق  ) ٣(

 .٦/٢٣٣, وحاشية ابن عابدين ١٤/١١٣المبسوط   ) ٤(

 .٣/٥٠٣, وفتح الجليل ٥/٣٢٦التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل   ) ٥(

 .٥/٣٥٨, والروضة ٧٣, والمنهاج للنووي ص ٨١التنبيه ص : ينظر  ) ٦(

 .٦/٢٨٦, والإنصاف ٤/٥٥٠ع الفرو: ينظر  ) ٧(

 .٣/٢٥٥الشرح الكبير   ) ٨(

 .المصدر السابق  )٩(



  

  

١٦٠

א

أن استحقاق الـشفيع سـابق لتـصرف المـشتري بـالوقف, فيكـون الجـزء  −٢
 .)١(ًمستحقا للشريط قبل وقفهالموقوف 
 .ةأن الوقف باطل وللشفيع أخذ الشقص بالشفع: القول الثالث

 .)٢( غلام الخلال, واختاره ابن قاضي الجبلهوقال ب
. واستدلوا بقياس حق الشفيع في الشقص على حق الغرمـاء في أمـلاك المـريض

 ثم مات المريض فإنه يبطل الوقف ويرد إلى ;فإن المريض لو وقف أملاكه وعليه دين
  .)٣ (....الغرماء

, وعلى هـذا )٤( على الوقف لأن حق الغرماء سابق;ونوقش بأنه قياس مع الفارق
 .فالراجح هو الأول

  

 
 
 
 
 

  

 
                                                           

 . ٣/٢٥٥الشرح الكبير : ينظر  ) ١(

 .٦/٢٨٥الإنصاف : ينظر  ) ٢(

 . ٥/٣٣٥المغني   ) ٣(

 .٢/٢٨١بداية المجتهد   ) ٤(



  

  

١٦١

א

אא 
אא 

 
سبق أن عرفنا أن العين الموقوف سهم منها إما أن تكون مما يمكـن قـسمته بـلا 
ضرر يترتب على هذه القسمة أو تكون مما لا يمكن قسمته إلا بـضرر يترتـب عليهـا 

 .بعضهمعلى الشركاء أو على 
كيفية انتفاع الموقوف عليهم بالـسهم الموقـوف : الأول: والبحث هنا في جانبين

قـسمة الـسهم أو : والجانب الثـاني. من العين المشتركة إذا كانت مما لا يمكن قسمته
الجزء الموقوف بين الموقوف عليهم إذا كانت العـين الموقـوف سـهم منهـا ممـا يقبـل 

 .القسمة, وقسمت وأفرز الوقف
 :يان هذين الجانبين في المطلبين الآتيينوب

אא 
אאא 

א 
 :لا يخلو حال العين الموقوف جزء منها من حالتين

ًأن تكون هذه العين مقصودا بها الانتفاع بعينهـا وحينئـذ فيتنـازع : الحالة الأولى
زء الطلق, والموقوف عليه الجزء الموقوف, والطريقـة لحـل هـذا هذه العين مالك الج

ًالتنازع هو التهايؤ على الانتفاع بهذه العين بالزمـان, ينتفـع بهـا مالـك الجـزء وقتـا, 
 .ًوينتفع بها الموقوف عليه وقتا آخر على حسب نسبة ما يستحقه كل منهم من العين

خر فالمهايـأة الزمنيـة عـلى فإذا كان المالك يملك النصف, وقد وقف نصفها الآ



  

  

١٦٢

א

الســواء على حسب ما يتفقـــان هذا يوم وذاك يوم, أو هذا أسبوع وذلك أسـبوع, 
 ...وهكذا 

 كد كان يـؤجر,  الموقوف سهم منها مما تقصد غلتهأن تكون العين: الحالة الثانية
ال الأول , ففـي المثـأو كشجرة مثمرة, وحينئذ فتوزع الغلة على حسب الاسـتحقاق

ع أجرة الدكان بين المالك والموقوف عليـه عـلى حـسب اسـتحقاق كـل مـنهم, توز
 .باعتبار نسبة الملك ونسبة السهم الموقوف من الدكان

توزع الثمرة أو قيمتها إن اتفقا على بيعها على حسب : وفي المثال الثاني
 .استحقاقهم

ًهذا إذا كان الموقوف عليه شخصا واحدا أو عددا يمكن انتفاعهم على ً  النحو ً
المذكور, أما إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم فيجتهد ناظر الوقف في 
توزيع الغلة على جنس الموقوف عليهم على ما يقتضيه شرط الواقف; لأنه لا يجب 

 .)١(استيعابهم لعدم حصرهم
أن الفقهاء اختلفوا في قسمة الوقف المشترك : ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا

 : ثلاثة أقوالبالتهايؤ على
, )٢( وعليه جمهور الفقهاء, فهو مذهب الشافعية,الجواز: القول الأول

 .)٥( والمالكية)٤(, وبعض الحنفية)٣(والحنابلة
                                                           

 . فما بعدها٢٤٦كتاب شرح ألفاظ الواقفين : ينظر  ) ١(

 .٤/٤٢٤مغني المحتاج   ) ٢(

 .٤/٤١٥, والإقناع ١١/٣٤٨الإنصاف : رينظ  ) ٣(

 .١/١١٩الفتاو￯ الخيرية   ) ٤(

 .٢٠٧, وشرح ألفاظ الواقفين ص ٥/٣٣٥مواهب الجليل : ينظر  ) ٥(



  

  

١٦٣

א

واستدلوا بأن التهايؤ طريق من طرق الانتفاع بالوقف مع العدل على وجه لا 
 جزء من يترتب عليه ضرر بالوقف ولا بالموقوف عليهم ولا بالمالك في حالة كون

 .ًالعين طلقا غير موقوف
 .)٢(, وبعض المالكية)١( وعليه جمهور الحنفية,عدم الجواز: القول الثاني

 .ًولم أجد له دليلا, ولعل ذلك لخوف التنازع
ً, ولم أجد له دليلا, ولعـل ذلـك )٣(الكراهة, وعليه بعض المالكية: القول الثالث
ع الإمكـان, لقـوة تعليلـه, ومـع عـدم وعليه فالراجح هو الجواز م. للتعليل السابق
 . الإجارةلىالإمكان يلجأ إ

                                                           

 ,٥/٢٢٤, والبحر الرائق ٦/٢١٢فتح القدير : ينظر  ) ١(

 .٢/٢٢٨, والفواكه الدواني ٥/٣٣٥مواهب الجليل : ينظر  ) ٢(

 .٢٠٧ص شرح ألفاظ الواقفين : ينظر  ) ٣(



  

  

١٦٤

א

אא 
אאאאא 

אא 
 

 لأن الـسهم ;هذه المسألة تبنى على مسألة قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم
 .ًمة إذا أفرز أصبح عينا مستقلة موقوفةالموقوف من العين المشتركة التي تقبل القس

. ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجوز قسمة عين الوقف بين الموقوف علـيهمو
 .)٤(, والحنابلة)٣(, وهو المعتمد عند الشافعية)٢(, والمالكية)١(فعليه الحنفية

بل لقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز قسمة رقبة الوقـف عـلى 
ًوأجمعوا على أن الكل لو كان وقفـا عـلى ":  قالحيثبه, ومنهم الكمال ابن الهمام أربا

 .)٥("لا تجوز: الأرباب, وأرادوا القسمة
 .)٦("ًأما الوقف على جهة فلا تقسم عينه اتفاقا": وقال ابن تيمية
 :واستدلوا بما يلي

أن قسمة عين الوقف على الطبقة الأولى يترتب عليها فوات حق الطبقـة  −١
 .)٧(الثانية والثالثة

                                                           

  .٦/٢٦٨, وحاشية ابن عابدين ٥/٢٢٤, والبحر الرائق ٦/٢١٢فتح القدير : ينظر  ) ١(
 .٢٠٥, وشرح ألفاظ الواقفين ص ٢/٢٢٨, والفواكه الدواني ٥/٣٣٥مواهب الجليل : ينظر  ) ٢(

 .٨/٢٩٠, ونهاية المحتاج ١١/٢١٦, ٥/٣٦١روضة الطالبين : ينظر  ) ٣(

 .٦/٣٧٠ف القناع , وكشا١٠/١٣١المبدع : ينظر  ) ٤(

 .٦/٢١٢فتح القدير : ينظر  ) ٥(

 .٣١/١٩٧مجموع الفتاو￯ : ينظر  ) ٦(

 .٣١/١٩٧مجموع الفتاو￯ : ينظر  ) ٧(



  

  

١٦٥

א

أنه يترتب على قسمة عين الوقف بين أربابه تغيير لحكـم الوقـف وشرط  −٢
وشرط ... أنـه لا يبـاع ولا يوهـب : الواقف, وذلك أن حكـم الوقـف

والقسمة بمعنى البيع ولاسـيما ... أنه وقف لا يباع ولا يوهب : الواقف
 .)١(في غير المثليات

وز قـسمة عـين ــــة إلى أنـه يجـافعيــــة وبعض الـشـابلــــوذهب بعض الحن
 ل شمس الدين بن مفلح من الحنابلةوـــالوقف بين مستحقي غلته, واختار هذا الق

 .)٢(في الفروع
 .)٣(وأبو الحسين بن القطان من الشافعية

 لا قسمة بيع, كما ًا إفرازُوقيد الجواز بعض الشافعية في حالة ما إذا كانت القسمة
 .)٤(ة إذا انقضى البطن الأولتنقض القسم: قالوا

بأن في قسمة رقبة الوقف بين مستحقي غلته رعاية للوقف, ليرغبـوا : واستدلوا
 .)٥(في عمارته ولا يتواكلوا

ًبأنه ليس مبررا لقسمة الوقف التي يترتب عليها ضـياع حـق البطـون : ونوقش
ذا احتاج إليها اللاحقة, ومراعاة الوقف تكون بتعيين الناظر الصالح, ليقدم عمارته إ

 .على المستحقين
 

                                                           

 .٤/٤٢٤, ومغني المحتاج ١١/٢١٦روضة الطالبين : ينظر  ) ١(

 .٦/٤٤٨, وغاية المنتهى ٢/٦٢٣, ومنتهى الإرادات ٦/٥٠٨الفروع : ينظر  ) ٢(

 .١١/٢١٦, ٥/٣٦١ين روضة الطالب: ينظر  ) ٣(

 .المصدر السابق  ) ٤(

 .١١/٢١٦المصدر السابق   )٥(



  

  

١٦٦

א

 :الترجيح
أنها لا تجوز قسمة عـين الوقـف عـلى :   هو القول الأول– واالله أعلم –الراجح 
 :مستحقي غلته

لما يترتب عليها من مفسدة ضياع حق البطون اللاحقة, لأنها إذا قـسمت  −١
عينه على البطن الأول ومضى الزمن أد￯ الأمر إلى اشتهاره بمن هو تحت 

 .)١(ً, مما قد يكون مبررا لادعاء ملكيتهيده
ما يترتب على قسمته من عدم التوزيع العادل بين أصحاب البطن الثاني,  −٢

ًفي صــــــــورة ما إذا خلف أحد الأبنـاء ابنـا واحـدا, والابـن الثـاني  ً
ً فإنه بناء عـلى القـسمة يأخـذ الأبنـاء مـا لأبـويهم, –ً مثلا –عشرة أبناء 

د مـستأثر بالنـصف, وللعـشرة أبنـاء الابـن الثـاني والأول له ابن واحـ
 .)٢(النصف فقط, بينما هم في الاستحقاق سواء

 .ما يترتب على الوقف من تفتيت رقبته بضياع أصله −٣
أن رقبة الوقف ليست مملوكة للموقوف عليهم, وليس لهم الانتفاع بغلة  −٤

 .الوقف على مقتضى شرط الواقف, وفي وقت الاستحقاق
 

  

 

                                                           

 .١/٤١٧رسالة التصرف في الوقف : ينظر  ) ١(

 .المصدرين السابقين: ينظر  ) ٢(



  

  

١٦٧

א

  
  ثانيالفصل ال

  وقف الأسهم في الشركات المساهمة
 

 .وفيه تمهيد وأربعة مباحث
 .في حقيقة الأسهم وحكم التعامل بها   :التمهيد

 :حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة, وفيه مطلبان   :المبحث الأول
 .النظر في شروط صحة الوقف وتطبيقها عل الأسهم   :المطلب الأول
 .سهم في الشركات المساهمةحكم وقف الأ   :المطلب الثاني

 .حكم وقف الأسهم عن طريق الاكتتاب العام   :المبحـث الثاني
 .حكم وقف النقود   :المبحث الثالث
 .الانتفاع بالأسهم الموقوفة   :المبحث الرابع



  

  

١٦٨

א



  

  

١٦٩

א

א 
אא 

 
 البحـث في وقـف , وحيث يقتضي)١(سبق وأن كتبت في هذا الموضوع بالتفصيل

الأسهم معرفة السهم وحكم التعامل به بصفة عامة أذكر ما لابد منه هنا فيما يتـصل 
 :بتعريف الأسهم وحكم تداوله, في المطلبين الآتيين

 
אא 

א 
 :وفيه مسائل

 :تعريف السهم: المسألة الأولى
ظ والنـصيب, جمعـه أسـهم وسـهمان الحـ: ٍيطلق السهم في اللغة على معان منها

 . وأخذ سهما أي نصيبا,يقال ساهمه أي قاسمه. وسهام
وأما في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفه باعتبار اختلاف النظر إلى المعرف هل 
 ,هو متجه إلى نصيب المساهم في الشركة, أو إلى الوثيقة بهذا النصيب هذا مـن جهـة

 .يمثله حق المساهم في الشركة المساهمةومن جهة أخر￯ اختلاف النظر حول ما 
الحصة الشائعة التي : وأرجح هذه التعريفات ما عليه غالب المعرفين للسهم أنه

يمتلكها الشريك المساهم في شركة مساهمة ذات ممتلكات وأعمال, يمثل هذه الحصة 

                                                           

حكم تداول الأســــهم في الشــركات ووحـدات الـصناديق المـشتملة : ّبحــث لي بعنوان: ينظر  ) ١(
 .على ديون ونقود
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 .)١(ًصك يعطى للمساهم من الشركة إثباتا لحقه
 :أنواع الأسهم: المسألة الثانية

ُتتنوع الأسهم أنواعا عديدة باعتبارات مختلفة فتقسم باعتبار ما يدفعه الـشريك  ً
ّ وتقـسم باعتبـار نـوع الـسند الـذي ,للاكتتاب إلى الأسهم النقدية والأسهم العينية

يثبت حصة الشريك إلى الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها والأسهم للآمر, وتقسم 
 .الأسهم العادية والأسهم الممتازةبحسب الحقوق التي تمنح للمساهم إلى 

 .ّوباعتبار استرداد القيمة تقسم إلى أسهم رأس المال, وما سمي بأسهم تمتع
وكل نوع من هذه الأنواع يرد عليه البحث في المراد به وحكمـه والخـوض فيـه 

 .)٢(يخرج بنا عن موضوع البحث
                                                           

, وأحكـام ١٦٣, والمعـاملات الماليـة المعـاصرة ص ١٨والـسندات للخيـاط ص الأسـهم : ينظر  ) ١(
 فما بعدها, وشركـات ١, وبحث مكونات الأسهم وأثرها على تداولها ص ٣٠الأسواق المالية ص 

 .٣٣٣المساهمة في النظام السعودي ص 

 ونقـود بحث حكم تداول الأسهم في الشركات ووحدات الـصناديق المـشتملة عـلى ديـون: ينظر  ) ٢(
 .للباحث

, والأسـواق الماليـة ٣٥٥, والـشركات المـساهمة ص ٥٢الأسهم والسندات للخيـاط ص : وينظر  
, ويمكـن إيجـاز مـا يتعلـق بهـذا ١١٩, الجـزء الأول, ص ٧للقره داغي في مجلـة المجمـع, العـدد 

 :الموضوع من حيث تعريف كل نوع وحكمه في الآتي
وهي جائزة لأنها . اسم الشريك في الشركة المساهمة هي الأسهم التي تحمل :الأسهم الاسمية −١

 .جارية على الأصل وهو كتابة اسم كل شريك على صك سهمه
ً هي الأسهم التي لا تحمل اسمعا معينا, وإنما يعتبر حاملهـا هـو المالـك لهـا :الأسهم لحاملها −٢ ً

 يترتـب دم جوازهـا لمـاــــأمام الشركة, وفي حكمها خلاف بين المعاصرين ولعـل الأولى ع
        . جهالة الشريك وإضاعة الحقوق في حالة سرقتها أو غصبها أو ضياعها  عليها من

=     لأمـر أو": هم التي يكتب عليها اسم صاحبها ويضاف كلمةــهي الأس  :الأسهم للآمر −٣
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 :خصائص الأسهم: المسألة الثالثة
 : خصائص من أهمهاللأسهم في الشركات المساهمة

ُالتساوي في القيمة, لأن رأس المال يقسم إلى أسهم متساوية في قيمتها, مع  −١
ملاحظــة أن قيمــة الــسهم تختلــف بــاختلاف القيمــة الاســمية والحقيقــة 

 .والسوقية
 .عدم قبول السهم الواحد للتجزئة −٢
 ...قبولها للتداول, بالتصرف فيها بالبيع أو الشراء  −٣
 .)١(م بقدر أسهمهكون مسؤولية كل مساه −٤

                                                           

وهي جائزة, لوجود مـا يـضمن عـدم ضـياع . ويمكن تداولها عن طريق التظهير, "لإذن=  
 .ة الاسم على السهم والتظهير عليه مع التوقيع عند نقل الملكيةالحق, وهو كتاب

 وهي الأسهم التي تعطي لـصاحبها الحقـوق الأساسـية التـي تعطـي لكـل :الأسهم العادية −٤
وهي جائزة لجريانها على الأصل; لأن الأصـل أن جميـع الأسـهم متـساوية القيمـة, . مساهم

 .وبالتالي التساوي في الحقوق
 لـصاحب ىً وهي الأسهم التـي تعطـي لـصاحبها حقوقـا خاصـة لا تعطـ:الأسهم الممتازة −٥

عدم الجواز لما يترتب عليها من ضمان الربح والحصول على فائدة : وحكمها. الأسهم العادية
 .سنوية ثابتة

 وهي الأسهم التي يحق لصاحبها استرداد قيمتها مـن الـشركة مـرة واحـدة أو :أسهم التمتع −٦
 لأن هذا راجع إلى الاتفاق, وإذا تم الاتفاق على ما لا يتعارض مع الجواز: وحكمها. ًتدريجيا

 .الشريعة, فالأمر على ما تم الاتفاق عليه
, , وأحكـام الأسـواق الماليـة٣٥٥ة ص , والشركات المـساهم٢/٢٢١اط ـــالشركات للخي: ينظر
 في مجلـة , وبحث الأسواق المالية لعلي القره داغي٥٢, والأسهم والسندات للخياط ص ٢٢٤ص 

 .١١٢المجمع, العدد السابع, الجزء الأول, ص 
, والمعاملات المالية المعـاصرة, ٢٣, وأحكام الأسواق المالية ص ٣٥٦ركة المساهمة ص ـــش: ينظر  ) ١(

 .١٢٤, وبحث القره داغي في مجلة التجمع, العدد السابع, الجزء الأول, ص ١٦٣ص 
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אא 
א 

 
حيث إن وقف الأسهم تصرف من التصرفات التي ترد عليهـا, فهـو نـوع مـن 

 .أنواع التعامل بها, ولهذا لابد من بحث هذه المسألة بإيجاز
نازلـة : التعامل بأسهم الشركات عـلى النحـو الموجـود في الـشركات المـساهمة

 . الشركات القديمة بصفة هذه الشركات الحديثةفقهية, حيث لم تكن
ولهذا بحثها الفقهاء المعاصرون, والناظر فيما كتبوه عن حكـم التعامـل بأسـهم 

 :الشركات المساهمة يتضح له الآتي
ًالتعامل بأسهم الشركات القائمة أساسا على محـرم, كالـشركات الربويـة : ًأولا

كات التي يقتصر نـشاطها عـلى المحرمـات القائمة على الربا في جميع تعاملها, والشر
.. كصناعة الخمر والدخان والمخدرات والصور المجـسمة وغيرهـا مـن كـل محـرم 

ببيـع أو شراء أو : وهذا النــوع لاشك في تحريمه بـأي نـوع مـن أنـواع التعـاملات
 .إلخ... صدقة أو وقف 

أس المـال, التعاول بأسهم الشركات القائمة عـلى شرع االله; مـن حيـث ر: ًثانيا
وشروط التأسيس, ومـوارد النـشاط, ويـنص نظامهـا عـلى التعامـل بـالحلال, ولا 

 .تتضمن أي بند أو شرط يبيح التعامل المحرم
وهــذا النــوع مــن التعامــل في هــذه الــشركات جــائز شرعــا; لأن الأصــل في 

 .ّالمعاملات المالية الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه
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 .)١(ين هو ما قرره غالب الفقهاء المعاصرينوما ذكر في هذين النوع
إلا أن بعض المعاصرين ذهب إلى عدم إباحة التعامل بجميع أسـهم الـشركات 

سلام محتجـين بـأمور أذكرهـا ت هذه الشركات ملتزمة بأحكام الإالمساهمة مهما كان
 :بإيجاز مع الإجابة عن كل منها

من إيجـاب وقبـول, إذ عدم توفر أركان عقد الشركة في الشركات المساهمة  −١
 .هي تصرف بإرادة منفردة

بأن الإيجاب والقبول متوافران في الـشركة المـساهمة عـن طريـق : وأجيب
 . الاكتتاب

عدم تحقق العنصر الشخصي في شركة المساهمة; لأن عقد الشركة المـساهمة  −٢
 .عقد بين أموال فحسب, والشركة في الإسلام يشترط فيها وجود البدن

نصر الشخصي متحقق فيها في مجلس الإدارة الذي ينتخبـه وأجيب بأن الع
 .المساهمون

أن الأسهم بمثابة سندات بقيمة موجـودات الـشركة, وليـست أجـزاء لا  −٣
 .تتجزأ من الشركة

وأجيب بأن الأسهم ليست سندات, وإنـما هـي حـصص الـشركة, فكـل 
 . سهم يمثل حصة شائعة في الشركة

إذ السهم ورقة مالية يمثـل رأي مـال قياس الأسهم على الأوراق النقدية,  −٤
 .الشركة

                                                           

, ١٦٩, والمعـاملات الماليـة المعـاصرة, ص ٢٩٩ة ص الشركات للخياط, وشركـة المـساهم: ينظر  ) ١(
, وبحث القره داغي في مجلة المجمـع الفقهـي, العـدد الـسابع, ٢٠٢وأحكام الأسواق المالية, ص 

 .٨٩الجزء الأول, ص 
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 . وأجيب بأن هذا القياس مع الفارق; لأن الأسهم تمثل حصص الشركة
 .الجهالة, حيث يجهل مقدار السهم −٥

 . وأجيب بأن هذه الجهالة مغتفرة; لأنها جهالة لا تفضي إلى النزاع
 . النقد بنقدُثل الأصول والنقود, ولا يجوز بيعأن السهم يم −٦

ب بأن النقد تابع وليس مقصودا, ويغتفـر في التـابع مـا لا يغتفـر في وأجي
 . الأصل

أن السهم يشتمل على دين, فلا يجوز بيعه بثمن مؤجل; لأنه يصبح من بيع  −٧
 .الدين بالدين

 .ًوأجيب أيضا بأن الدين تابع غير مقصود
 .)١(وبهذا يتضح رجحان ما ذهب إليه الأكثر من جواز التعامل بهذه الأسهم

التعامل بأسهم شركات قائمـة عـلى الحـلال ومـورد نـشاطها في الأوجـه : ًثالثا
المباحة, ولكنها تتعامل أحيانا في معاملات محرمة; كالاقتراض بالفائدة, والإيداع في 

 .بنوك ربوية بفائدة
وفي هذه الحالة تختلط أموال الشركة القائمة على الحلال بـمال محـرم ولـو بنـسبة 

 .قليلة
ع من التعامل في أسهم الشركات محل خلاف بين الفقهاء المعـاصرين وهذا النو
 :على ثلاثة أقوال

 
                                                           

, والمعـاملات ١٣٠الاقتـصاد الإسـلامي للنبهـاني ص : ينظر في هذه الإشكالات والإجابة عنها   ) ١(
, وبحث القره داغي في مجلة مجمع الفقه, العدد السابع, الجـزء الأول ص ١٦٨المالية المعاصرة ص 

 . ٢٤٩−٢٢١, وبحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ٣٣١−٣٢٣, وشركة المساهمة ص ٩٤−٨٩
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: ًأنه يحرم التعامل بهذه الأسهم مطلقا, وممن ذهب إلى هذا القـول: القول الأول
 .)١(علي السالوس. د

 :واستدلوا بما يأتي
 .النصوص الدالة على الابتعاد عن الحرام والشبهات −١
 .)٢(لال والحرام غلب الحرامقاعدة إذا اجتمع الح −٢

جواز التعامل بأسهم الشركات الحيوية التي تؤدي خدمات عامة, : القول الثاني
ولو كانت على هذا النحو دون ... شركات الكهرباء والاتصالات والإسمنت : مثل

مـصطفى : غيرها مع اشتراط استبعاد عنـصر الحـرام, وممـن ذهـب إلى هـذا القـول
 .)٣(الزرقاء

 .)٤(شدة الحاجة إلى مثل هذه الشركات: استدلوا بهوأهم ما 
 :ة التعامل بأسهم هذه الشركات بضوابط معينة, منهاإباح: القول الثالث

 .أن يراعي المتعامل بأسهم هذه الشركات نسبة الحرام فيتخلص منه −١
 .أن تكون هذه أسهم في شركات معروفة بحيث يعرف نظامها −٢
 .لمحرمألا ينص في نظامها على التعامل با −٣
 .ألا يترتب على التعامل بهذه الأسهم محظور شرعي كالربا والغرر −٤
 .أن يقصد المتعامل بهذه الأسهم تغيير الشركة نحو الحلال −٥
 

                                                           

 مـن مجلـة المجمـع ١٣٤٣بحث حكم أعمال البورصة, في العدد السادس, الجزء الثـاني ص : ينظر  ) ١(
 .٢٠٠, وأحكام الأسواق المالية ص ١٠٠زء الأول ص وبحث القره داغي في المجلة, الج

 .المصادر السابقة  ) ٢(

 .٢٠٤, وأحكام الأسواق المالية ص ١٧٠المعاملات المالية المعاصرة ص : ينظر  ) ٣(

 .المصدران السابقان  ) ٤(
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 .)١(على وجه محرم كبيعها بطريق ربويألا يكون التعامل بالأسهم  −٦
ومن أهم ما استدل به أصحاب هذا . )٢(وإليه ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين

 :القول
 .أن الأصل في المعاملات الإباحة −١
أن ما شبها من بعضها شـوائب الحـرام قليـل بالنـسبة للحـلال, فيأخـذ  −٢

 .القليل حكم الكثير
 .)٣(أنه يمكن معرفة مقدار الدخل الحرام فيتخلص منه −٣
 :واستدلوا بعدة قواعد شرعية, منها −٤

 .يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا   –أ 
 .ة الضرورةالحاجة العامة تنزل منزل   –ب 
 .قاعدة للأكثر حكم الكل   –ت 
 .ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو   –ث 
مسألة اختلاط الحلال الكثير بحرام قليـل, وهـي مـسألة قررهـا    –ج 

الفقهاء وذهبوا فيها إلى جواز التعامل بالكثير الحلال وإن خالطـه 
 .)٤(اليسير الحرام

                                                           

 فما بعـدها, ٢٠٥ فما بعدها, وأحكام الأسواق ص ٢٤٠بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص : ينظر  ) ١(
 .١٦٩لمعاملات المالية المعاصرة ص وا

الشركات للخفيف, والتكافل الاجتماعي لأبي زهرة, في أعـمال مجمـع البحـوث الإسـلامية : ينظر  ) ٢(
, وبحـوث في الاقتـصاد ٣٣٩, وشركـات المـساهمة ص ٢/١٥٣, والشركات للخياط ٢/١٢٨٤

 .٢٠٣اق المالية ص , وأحكام الأسو١٦٧, والمعاملات المالية المعاصرة ص ٢٢٧الإسلامي ص 

, وبحث القره داغي في مجلة المجمع, العـدد ٢٣٩−٢٢٧بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص : ينظر  ) ٣(
 .١٠٨, ١٠١السابع, الجزء الأول, ص 

 .٢٤٩−٢٢٧بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص : ينظر  ) ٤(
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 :الترجيح
كات لمـا شـابها مـن شـائبة التعامـل لـشرلاشك أن الأحوط الابتعاد عن هذه ا

 .المحرم
وأما الجزم بالإباحة أو التحريم فلم أصل فيه إلى رأي جازم, ولعل االله أن يفتح 

  .)١(بالصواب, إنه على كل شيء قدير

                                                           

الإعانة على إتمامـه, والتوفيـق ما زلت أعد بحثا في المســألة يتناولها بشيء من التفصيل, وأسأل االله   ) ١(
 .للرأي الصائب
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 
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 
אא 

אאא 
 

W 
ة لابـد مـن النظـر في شروط قبل بيان حكم وقف الأسهم في الشركات المساهم

صحة الوقـف فـيما يتعلـق بالـشيء الموقـوف للنظـر في مـد￯ تطبيقهـا عـلى أسـهم 
 .الشركات

 :ولهذا سأجعل هذا المبحث في مطلبين
 .  النظر في شروط صحة الوقف وتطبيقها على الأسهم: المطلب الأول
 .  بيان حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة:  المطلب الثاني
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אא 
אא 

אא 
 

يشترط لـصحة الوقـف شروط, منهـا مـا يتعلـق بـالواقف, ومنهـا مـا يتعلـق 
 .بالصيغة, ومنها ما يتعلق بالموقوف, ومنها ما يتعلق بالموقوف عليه

سـهم ممـا تنطبـق  هو ما يتعلق بالشيء المراد وقفه, لير￯ هـل الأ– هنا –والمهم 
عليه شروط ما يمكن وقفه, فيصح وقفها, أو لا تنطبق عليهـا شروطـه, فـلا يـصح 

 .وقفها
والشروط المتعلقة بما صح وقفه يكاد يتفـق عليهـا فقهـاء المـذاهب الأربعـة في 

 .المشهور عندهم
ّ وعبر عنـه ,ًأن يكون عينا يباح الانتفاع بها في غير حال الضرورة: الشرط الأول

 .ما يصح بيعه ويجوز الانتفاع به في حالة  السعة والاختيار:  بأنهالبعض
, )٣(, والحنابلـة)٢(, والـشافعية)١(الحنفية: وجمهور الفقهاء على اشتراط هذا الشرط

تقـرب بـه إلى االله, ولا يكـون بأن الوقف شرع لل, مستدلين )٤(وهو قول عند المالكية
 . ما هو معصيةقربة

ما كان غير محوز كطـير في الهـواء أو كـسمك في المـاء, أو  فًوبناء على هذا الشرط
                                                           

 .٦/٤١٠, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٢٩فتح القدير : ينظر  ) ١(

 .٤١, وتيسير الوقوف للمناوي للشافعي ص ٢/٣٧٧, ومغني المحتاج ١/٤٤٠المهذب : ينظر  ) ٢(

 .٤/٢٤٣, وكشاف القناع ٤/٥٨٢الفروع : ينظر  ) ٣(

 .٨/١١١نح الجليل , وم٦/٢٠مواهب الجليل : ينظر  ) ٤(
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كان مما لا يباح الانتفاع به في غير حال الضرورة كالخمر وآلات اللهو وغيرهمـا مـن 
 .المحرمات فإنه لا يصح وقفه

 .)١(وهكذا ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه كالكلب ونحوه
 الـذي يـصح وقفـه  لأن" يجوز وقفه"ما يصح بيعه"وخالف الحنفية في ضابط 

 .)٢(عندهم هو العقار, وما ورد النص به وما جر￯ به التعامل
ولكن النصوص الواردة في الوقف تؤيد ما ذهب إليه جمهور العلماء مـن صـحة 

 .وقف كل ما يصح بيعه وينتفع به مع بقاء عينه
في المـشهور عنـدهم في بعـض مـا يـشمله هـذا  −رحمهم االله  −وخالف المالكية 

 ومثلوا لذلك بجواز وقف منفعـة دار مـستأجرة, كـما ,جازوا وقف المنفعةالشرط فأ
 .)٣(أجازوا وقف ما يجوز بيعه ومالا يجوز بيعه كجلد أضحية وكلب صيد وعبد آبق

 .والراجح ما عليه جمهور العلماء
ًوالناظر في أسهم الشركات ير￯ أنها تمثل حصصا شـائعة في شركـة معينـة ذات 

ق عليها أنها مال متقوم, وأنـه يـصح بيعهـا وتـداولها وأنـه ممتلكات معروفة, فيصد
مـع بقـاء عينهـا, وإن كانـت تختلـف فـيما يتـصل ) ربحهـا(يمكن الانتفاع بغلتهـا 

بالإباحة, فالشركات القائمة عـلى التعامـل بالربـا, أو ذات الأنـشطة المحرمـة غـير 
 .مباحة, فأسهمها كذلك

                                                           

المصادر الســابقة للمزيد من الأمثلــــة على ما يصح وقفه لتوافر الشرط وما لا يصح وقفه : ينظر  ) ١(
 .لفقد الشرط

, والعناية على الهداية بهامش فـتح ٤٣١−٥/٤٢٩الهداية للمرغيناني المطبوع من فتح القدير : ينظر  ) ٢(
 .٥/٤٣١, وفتح القدير ٥/٤٣١القدير 

 .٤/٧٥حاشية الدسوقي : ينظر  ) ٣(
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 لأن الـشركات المـساهمة قـد وما سلمت من ذلك فهي مباحة, فأسهمها كذلك
ًتزاول نشاطا استثماريا مباحا في أصله كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية فيما  ً ً

 الزراعي أو الـصناعي أو الاستثمارتجوز زراعته وصناعته وبيعه وشراؤه, وقد يكون 
ًالتجاري محرمـا في أصـله كـشركات البنـوك الربويـة أو شركـات زراعـة الحـشيش 

ونحوهما, أو صناعات الخمور والآلات المحرمة والمخدرات وغير ذلك مما والقات 
 .لا يجوز زراعته, أو صناعته أو الاتجار فيه

فما كان من النوع الأول فإنه من المباح الذي يجوز الإسهام فيه ووقفه, وما كـان 
من النوع الثاني, فهو من المحرم الذي لا يحـل الإسـهام فيـه بـأي وجـه مـن وجـوه 

ًسهام, بيعـا أو شراء وتملكـا أو تمليكـا بـأي وسـيلة بعـوض أو بغـير عـوضالإ ً ًً)١( ,
 .وكذلك لا يجوز وقفه
 ولا − أي غـير مبهمـة − ًأن يكـون مـا يـراد وقفـه عينـا معينـة: الشرط الثـاني
 .)٢(وهذا الشرط متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة. موصوفة في الذمة

 :ووجه اشتراط هذا الشرط
 فلا يـصح في غـير معـين كـالعتق, ,قف إزالة ملك على وجه القربةأن الو −١

 .)٣(والصدقة
 .أنه مع الإبهام لا يرد العقد على شيء معين فلا يقع −٢

                                                           

 .٢٢٠, ٢١٩بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص : ينظر  ) ١(
, وبلغة ٤/٧٥, والشرح الكبير للدردير ٦/٤١٠, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٢٩فتح القدير : ينظر  ) ٢(

, والفـروع ٣/١٥٩, وفتح المعـين وشرحـه إعانـة الطـالبين ١/٤٤٠, والمهذب ٢/٢٩٦السالك 
 .٤/٢٧٧ولي النهى , ومطالب أ٤/٥٨٢

 .١/٤٤٠المهذب   ) ٣(
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 .ما يؤدي إليه من النزاع والخصام −٣
 :ًوبناء على هذا الشرط

ًوقفت دارا وصفها كذا وكذا, أو : لا يصح وقف الموصوف في الذمة كأن يقول
ً دون تعيين, ولا يقول وقفت أحد عبدي أو أرضا من عقاري دون عمارة صفتها كذا ّ

ًتعيين, أو جزءا من أرضي لم يعينه, أو أسهما من حصتي في كذا ً. 
وقفـت جميـع حـصتي مـن هـذه الأرض, أو جميـع : وهذا بخلاف مـا إذا قـال

أسهمي من هذه المزرعة أو كل ما أملك من هذه الـدار, فـإن الوقـف يـصح, لأنـه 
 .ما يملك, فلا إبهام ولا تؤدي هذه الصيغة إلى النزاعوقف جميع 

وهذا الشرط لا يخرج وقف الأسهم, لأن المساهم باسـتطاعته أن يوقـف جميـع 
ًأسهمه في الشركة أو يوقف عددا معينا منها ً. 

 في الشركة, غير ٌشائعةٌحصص : لأسهم في الشركة المساهمةولا يرد على هذا أن ا
من ممتلكات الشركة, لأنه كما سبق يصح وقف المشاع عنـد معينة في ممتلكات محددة 

 .)١(عامة أهل العلم
ما ذكره الفقهاء من أن القسمة تتعين عند وقف المشاع  −ًأيضا  −كما لا يرد عليه 

لفرز الوقف عن غيره من أجل التمكن من الانتفاع به, لأن الانتفاع بالأسهم ممكـن 
 .وهو الربح السنوي لهذه الأسهمعها, القسمة, عن طريق الانتفاع بريمع عدم 

ًأن يكون ما يراد وقفه معلوما علما ينفي الجهالة: الشرط الثالث ً. 
 .)٢(وهذا الشرط محل اتفاق في المذاهب الأربعة

                                                           

 . فما بعدها من هذا البحث٢: ينظر  ) ١(

, ومغنـي المحتـاج ١/٤٤٠, والمهـذب ٦/٤١٠, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٢٩فتح القدير : ينظر  ) ٢(
 .٤/٢٤٣, وكشاف القناع ٢/٣٧٧
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 :هـــووجه
 . والغرر ممنوع,أن الجهالة غرر −١
 ومعلوميــة الــشيء ,أن وقــف المجهــول يــؤدي إلى النــزاع والاخــتلاف −٢

بتحديده وتعيينه ووصفه, أو بـشهرته المغنيـة عـن ون الموقوف إما أن تك
 .تحديده على خلاف في الاكتفاء بالشهرة عن التحديد

إذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفهـا ": ومن ذلك ما جاء في فتح القدير
 .)١("ًوإن لم تحدد استغناء بشهرتها عن تحديدها

 الآن في كـل تـصرف ناقـل أن ما يجري عليه العمل": والأولى كما قال الكبيسي
للملكيـة هـو ضرورة ذكـر الحـدود الأربعـة, وعـدم الاكتفـاء بالـشهرة, لأن هــذه 
ًالتصرفات تستمر أحكامها آمادا طويلة, وقد يـأتي وقـت تـزول شـهرتها مـع بقـاء 

ًائما, وذلك بحـدها ــحكمها, فيجب أن تكون الوثيقة شاملة لبيانها ما دام حكمها ق
 .)٢(يطة بهابالحدود الأربعة المح

والناظر في أسهم الشركات قد يقول إن هذا الشرط غير متحقق في هذه الأسهم 
ًلأن المساهم في شركة المساهمة لا يعلم عن أسهمها علما تفصيليا, وإنما يعلم وصـفها  ً

 .)٣(المالي, وما يسجل في ميزانيتها من وصف قد يعجز عن إدراك كاملة غالب الناس
 .تراط معلومية الموقوفوبالتالي لا يتحقق اش

أن الشركة المساهمة ذات ممتلكات هي عبارة عن أصول ثابتـة : ومما يوضح ذلك
 على الغير وقيمة معنوية, والـسهم في الـشركة وديونوأصول متحركة وأثمان سائلة 

                                                           

 .٤/٢٧٧مطالب أولي النهى : , وانظر٥/٤٢٩  ) ١(

 .١/٣٥٥يعة الإسلامية أحكام الوقف في الشر: ينظر  ) ٢(

 .٢٢١بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص : ينظر  ) ٣(
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 .حصة شائعة في جميع ممتلكات الشركة: المساهمة
ع في معـرض بحثـه لحكـم ذلك فضيلة الشيخ عبداالله بن سـليمان المنيـوقد أثار 

ه بما جاء في فتو￯ لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـــــــتداول الأسهم, وأجاب عن
 .في حكم بيع أسهم الشركات المساهمة  – رحمه االله –

إن فيها جهالة لعدم معرفة أعيان ممتلكـات : فإن قيل": ومنه مما هو في الموضوع
شيء بحسبه, فلابد أن يطلع المشتري عـلى إن العلم في كل : فيقال. الشركة وصفاتها

ما يمكن الاطلاع عليه بلا حرج ولا مشقة, ولابد أن يكون هناك معرفة عـن حـال 
الشركة ونجاحها وأرباحها وهذا مما لا يتعذر علمه في الغالب, لأن الـشركة تـصدر 
في كل سنة نشرات توضح فيها بيان أرباحهـا وخـسائرها, كـما تبـين ممتلكاتهـا مـن 

رات ومكائن وأرصدة, كما هو معلوم من الواقع, فالمعرفة الكلية ممكنـة ولابـد, عقا
 بأن المشقة تجل:  القواعد المقررةوتتبع الجزئيات في مثل هذا فيه حرج ومشقة, ومن

 باغتفار الجهالة في مسائل معروفة متفرقة, – رحمهم االله –التيسير, وقد صرح العلماء 
 .)١(" ذلكمثل جهالة أساس الحيطان وغير

ًهم معلومة المقدار علما مجملا وعلى هذا فالأس عطي المساهم صورة تقريبية عن ُتً
ًمقدار أسهمه وما تمثله في الشركة من جزء من ممتلكاتها, فلا يعتبر هذا الشرط مؤثرا 

 .على صحة وقف الأسهم
 .ًأن يكون ما يراد وقفه ملكا للواقف: الشرط الرابع

                                                           

ص , وبحوث في الاقتصاد الإسلامي, ٧/٤٢مجمـــوع رسائل وفتاو￯ سماحة الشيخ محمد : ينظر  ) ١(
٢٢٣. 
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 .)١( الفقهاء في اشتراطهوهذا الشرط لا خلاف بين
أن الوقف تـصرف يلحـق الأعيـان الموقوفـة فلابـد أن يكـون : ووجه اشتراطه

 .الواقف مالكا لها, أو يملك التصرف في العين في الوقف بالنيابة عن المالك بوكالة
 .)٢(وإن اختلفوا في اشتراط المالكية وقت عقد الوقف

ن البحـث في حكـم  لأ;ضع البحثًوهذا الخلاف لا يهمنا كثيرا في الموضوع مو
ًملك حصته في الشركة ملكا تاما لا نزاع فيهيقف المملوك من الأسهم, والمساهم و ً. 

 .ولهذا فهذا الشرط متحقق في الأسهم
 .أن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه: الشرط الخامس

ده , وإن اختلفوا في بعـض أفـرا)٣(هذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء في الجملةو
ًوجزئياته, تبعا لاختلافهم في طبيعة ما يراد وقفـه, ومـا يـصدق عليـه بقـاء العـين, 

 .والمراد بالدوام الذي يراد له الوقف
 ولا ,أن الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جاريـة": ووجه اشتراط هذا الشرط
 .)٤("يكون ذلك فيما لا تبقى عينه

 
                                                           

, ومـنح الجليـل ٦/١٨, ومواهب الجليل ٣/٤١٠, وحاشية ابن عابدين ٥/٦٠فتح القدير : ينظر  ) ١(
, ٣/١٥٩, وإعانـة الطـالبين ٢/٣٧٧, ومغني المحتـاج ٤/٧٥لكبير للدردير , والشرح ا٨/١٠٩

 .٢/٣٥٥, وأحكام الوقف للكبيسي ٤/٢٧٥, ومطالب أولي النهى ٤/٢٥١وكشاف القناع 

ًالخلاف بين الجمهور والمالكية, فالجمهور عـلى أنـه يـشترط أن يكـون مملوكـا لـه وقـت الوقـف,   ) ٢(
 .٤/٧٦حاشية الدسوقي :  الملك, ينظروالمالكية أجازوا تعليق الوقف على

, وكـشاف القنـاع ٣/١٦٠, وإعانة الطالبين ٢/٣٤٤, ومغني المحتاج ٥/٤٣١فتح القدير : ينظر  ) ٣(
٤/٢٤٣. 

 .٤/٢٤٣, وكشاف القناع ٤/٢٧٦مطالب أولى النهى : ينظر  ) ٤(



  

  

١٨٧

א

 بالانتفـاع بـه, كـالمطعوم ًوبناء على هذا الشرط فلا يـصح وقـف مـا يـستهلك
 .والمشروب ونحوه عدا الماء فهو مستثنى

. ولاختلاف الفقهاء في التأبيد الذي يراد له الوقف اختلفوا في الأعيان الموقوفـة
 :هم على صحة وقف العقار اختلفوا في صحة وقف المنقول على قولينقوبعد اتفا

ًبعا للعقار أو جاء النص به, أنه لا يصح وقف المنقول إلا إذا كان ت: القول الأول
 .أو جر￯ العرف بين الناس بوقفه

 .)١(وإليه ذهب الحنفية في المشهور عندهم
 .)٢(وقول مرجوح عند المالكية

 . ولا يتحقق إلا في العقار,بأن الوقف يراد للدوام: واستدلوا
 .أنه يصح وقف المنقول: القول الثاني

 .)٥(, والحنابلة)٤(, والشافعية)٣(وإليه ذهب جمهور العلماء من المالكية
 ., لكثرة الأدلة الدالة على صحة وقف المنقول)٦(وهو قول عند الحنفية

 .والدخول في تفصيل هذا الخلاف ليس مجاله في هذا البحث فله مجال آخر
إلا أن الناظر في أدلة الوقف وفي كلام الفقهاء يتـضح لـه بكـل وضـوح جـواز 

 .السابقةوقف المنقول مع مراعاة الشروط 
                                                           

 .٦/٤٣٤, وحاشية ابن عابدين ٤٣٠−٥/٤٢٩, وفتح القدير ٥/٣٢٩بدائع الصنائع : ينظر  ) ١(

 .٤/٧٧, وحاشية الدسوقي ٣/١٥٩٣المعونة في مذهب عالم المدينة : ينظر  ) ٢(

 .٧٧, ٤/٧٦, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/٢١مواهب الجليل : ينظر  ) ٣(

 .٩٩, ٣/٩٨, وحاشية قليوبي وعميرة ١/٤٤٠المهذب : ينظر  ) ٤(

 .٥٨٥−٤/٤٨٢الفروع : ينظر  ) ٥(

 .٥/٤٣١فتح القدير : ينظر  ) ٦(
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وعليه فلا يرد على الأسهم أنها تشمل ممتلكات منقولة أو أنها ليست دائمة; لأن 
الصحيح أنه يصح وقف المنقول, ولأن الأسهم تراد للدوام لأنهـا تـراد للاسـتمرار 

 .والاستغلال السنوي بربحها, والواقع يؤيد هذا
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אא 
אאא 

على من تكلم على وقف الأسهم في الشركات المـساهمة   – بعد البحث –ر لم أعث
ًمؤصلا وموجها, باستثناء ما أشار إليه كل من الشيخ أبي زهرة في كتابه  محـاضرات "ً

رؤية اجتهاديـة في المـسائل الفقهيـة " , والدكتور وهبة الزحيلي في كتيب "في الوقف
 ."المعاصرة للوقف

عن القانون المصري أنه يجيز وقف الأسهم والحصص في أما أبو زهرة, فقد نقل 
ًالشركات التي تغل بطريق جائز شرعا, وهذا مستثنى من عـدم صـحة وقـف مـا لا 

 بأن الشيوع فيها لا يؤدي إلى نزاع, وأنه يجـري بل القسمة من المشاع, معللين ذلكيق
 .)١(فيها البيع والشراء, وأنها في عرف التجار أموال قائمة بذاتها

وهكذا نقل عن القانون اللبناني أنه نص على صحة وقف الأسهم في باب وقف 
يجوز وقف العقار والمنقول, كما يجوز وقف حصص وأسهم ": المنقول حيث جاء فيه

ًالشركات المستغلة استغلالا جائزا شرعا ً ً)٢(. 
وأما الدكتور وهبة الزحيلي فقد نقل مـادة وقـف الأسـهم في القـانون المـصري 

ًويمثل الحصة قسما من أموال الشركة التي قد تكون عقارا أو منقـولا ": بقولهوعلق  ً ً
ٍمـال لا يقبـل  ً ويكـون هـذا الوقـف وقفـا في رأس,ًأو خليطا من العقـار والمنقـول

وقد أجاز المالكيـة في قـول راجـح . القسمة, لأن نظام الشركات لا يسمح بالقسمة
 كانت الحصة ممـا تقبـل القـسمة أو لا والشافعية والحنابلة وقف حصة شائعة, سواء

                                                           

 .١١٦محاضرات في الوقف ص : ينظر  ) ١(

 .١١٨المصدر السابق ص   ) ٢(
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 .)١("تقبلها
ومن خلال ما سبق في تعريف الأسـهم وبيـان أنواعهـا وخصائـصها, وحكـم 
تداولها بالبيع والشراء والهبة ونحوهـا, ومـا سـبق في تطبيـق شروط الموقـوف عـلى 

 رجحان القول بجـواز وقـف الأسـهم في الـشركات – واالله أعلم – يتضح الأسهم
 :الضوابط المرعية في حكم بيع الأسهم, ومن ذلكالمساهمة ب
 لأنـه يـشترط في ;الأسهم المراد وقفها في شركة ذات نشاط مباحأن تكون  −١

 .الوقف أن يكون الموقوف مباح النفع من غير حاجة
ًوبناء عليه فإذا كانت الأسهم حصصا شائعة في شركة تقوم عـلى الربـا أو  ً

 .وقف أسهمها, لعدم إباحتهاعلى الأنشطة المحرمة, فإنه لا يجوز 
لا خـلاف ": ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في التعامل بالأسـهم

في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساس محـرم كالتعامـل بالربـا أو 
 .)٢("إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها

 لـئلا تخفـى ;أن تكون الأسـهم المـراد وقفهـا في شركـة مـساهمة معروفـة −٢
 .ها وأعمالها, فربما تكون قائمة على التعامل بالحرامحقيقت

 .أن تكون الأسهم المراد وقفها من الأسهم الجائزة −٣
ًوبناء عليه, فلا يجوز وقف الأسهم التي تختص بخصائص ممنوعـة شرعـا  ً
ًكأسهم الامتياز وأسهم التمتـع, لأن أسـهم الامتيـاز تعطـي ربحـا ثابتـا  ً

ًي أرباحـا لأصـحابها وهـم في الواقـع لأصحابها, ولأن أسهم التمتع تعط
 . ليسوا شركاء في المال والعمل وذلك بعد استرداد أسهمهم

                                                           

 .٣٢رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف ص   ) ١(

 .٧١١مجلة المجمع, العدد السابع, الجزء الأول, ص : ينظر  ) ٢(
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 .ًأن تكون الأسهم المراد وقفها قد دخلت في ملك الواقف فعلا −٤
 . ًوبناء عليه فلا يجوز وقف الأسهم غير المملوكة

 .أن يعين الواقف عدد الأسهم الموقوفة إذا كان سيوقف بعض أسهمه −٥
ًان الوقف واردا على جميع أسـهمه في شركـة مـساهمة, فـلا يـشترط ذكـر وإن ك

ًعددها, قياسا على ما قرره الفقهاء من جـواز وقـف جميـع الحـصة الـشائعة في عـين 
 .معينة

אאאאאW 
الأدلة التي تدل على صحة وقف المشاع سواء أكان فيما يقبـل القـسمة أو  −١

حـديث ابـن عمـر في وقـف الأسـهم التـي :  لا يقبلها, ومـن أهمهـافيما
, ودلالتـه عـلى صـحة وقـف الأسـهم ظـاهرة; لأن الأسـهم في )١(لعمر

 .الشركة المساهمة حصص شائعة في الشركة
أنه يصح تداول الأسهم بالبيع والشراء وغيرهمـا ومـا صـح بيعـه صـح  −٢

 .)٢(وقفه
ن طريـق الانتفـاع بغلتهـا أنه يمكن الانتفـاع بالأسـهم مـع بقائهـا, عـ −٣

 .وربحها
ه فـما أمكـن أن ينتفع به مع بقـاء عينـ: الموقوفوقد سبق أن من شروط 

, ومـن المعلـوم أن الأسـهم )٣(اء عينـه صـح وقفـهـــالانتفاع بـه مـع بق
أصبحت في العصر الحاضر مع الموارد الثابتـة التـي تـدر عـلى أصـحابها 

                                                           

 .سبق تخريجه  ) ١(

 .من هذا البحث) ١٨١(ص : ينظر  ) ٢(

 .هذا البحثمن ) ١٨١(ص : ينظر  ) ٣(
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 . ًأرباحا سنوية
تلكات الـشركة مـن أعيـان ثابتـة كالعقـار, أن السهم حصة شائعة في مم −٤

 .وأعيان منقولة, ونقود وغيرها
 .وهذه يجوز وقفها بأفرادها

 .)١(أما العقار فلا خلاف في جواز وقفه
وإذا جـاز وقـف . )٢(وأما المنقول فالذي عليه أكثر الفقهاء هو جواز وقفه

 .منقولًجاز وقف الأسهم, لأنها تمثل خليطا من عقار و: العقار والمنقول
أنه لا جهالة في وقف الأسهم, لإمكان تحديدها ببيان عددها, أو بوقـف  −٥

جميع ما يملكه الشخص من أسهم في شركة مساهمة, ولأنه يمكن معرفة 
 بسؤال المسؤولين عن حسابات الشركة, ولا يـضير الجهـل ً جملةهمقدار

 .)٣(اليسير الوارد على ذلك, لأنه من الجهالة المغتفرة
  وأكثر الفقهاء عـلى جـواز –قود محل خلاف بين أهل العلم أن وقف الن −٦

 إذا كان وقفها لتنميتها بالاتجار بها وصرف غلتها على الموقـوف −وقفها 
عليهم, وإذا جاز وقف الدراهم والدنانير بهذه الصفة فإنـه يجـوز وقـف 

 .الأسهم من باب أولى, لأن المؤد￯ واحد
 

  
                                                           

 .من هذا البحث) ١٨٧(ص : ينظر  ) ١(

سبق ذكر الخلاف في وقف المنقول وتبين أن الراجح هو ما عليه جمهور الفقهـاء مـن صـحة وقـف   ) ٢(
 .من هذا البحث) ١٨٧ (المنقول, ينظر ص

 .١٦٨, والمعاملات المالية المعاصرة ص ١٣٠الاقتصاد الإسلامي للنبهاني ص : ينظر  ) ٣(
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אא 
אאא 

 
W 

ما سـبق بحثـه هـو في حكـم وقـف الأسـهم القائمـة في الأعيـان المعنيـة أو في 
 .الشركات المساهمة المباحة

ية مطروحة لعامة  في حكم المساهمة في مشروعات وقضوالبحث في هذا المبحث
 .الناس

 :وإسهام العامة في المشروعات الوقفية له جانبان
ني فكرة مشروع وقفـي في مجـال خـيري معـين كمـسجد, أو تب: الجانب الأول

إلخ, أو في مجال خيري عام, في وجوه من البر أو أوجه البر ... مستشفى أو مدرسة, 
ختلفـة العامة, كمشروع إنشاء سوق خيري, يستثمر ويصرف ريعه في وجوه الـبر الم

 .إلخ ... على الفقراء, وطلاب العلم
أو العام بما تجود به نفس كـل ذا المشروع الخاص ثم يدعى عامة الناس للتبرع له

 . وغالب الأعمال الوقفية المطروحة للعامة من هذا القبيلأحد,
تبني فكرة مشروع وقفي في مجال خيري خاص أو عام, ثم يدعى : الجانب الثاني

العامة للمساهمة فيه عن طريق الاكتتاب العام بأسهم ذات قيمـة معينـة عـلى غـرار 
 . أسهم الشركات التجارية المساهمة عند ابتداء تكوينهاالاكتتاب في
ُة الجانب الأول ويسر إقامته وسهولة الإسهام فيه من العامة, ومـع أن يومع أهم

ًكل مساهم في الوقف في هذا الجانب في قليل أو كثير فإنه يعد شريكـا عامـا في هـذا  ً
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 .المشروع الوقفي وأجره على االله حسب نيته وقدر إسهامه
 أن الحديث عنه يخرج بنا عن موضوع البحث, ولهذا سيخصص الحـديث في إلا

 .الجانب الثاني
 

אאW 
رة إصدار أسـهم وقفيـة وطرحهـا للاكتتـاب العـام بعـض البـاحثين اقترح فك
 .)١(المعاصرين

 وتناولهـا ,منـذر قحـف كوسـيلة تمويليـة لأوقـاف قائمـة/ فطرحها الـدكتور
 .دالحليم عمر كوسيلة لإنشاء أوقاف جديدة كما سيأتيمحمد عب/ الدكتور

أما تمويل الأوقاف القائمـة عـن طريـق الاكتتـاب العـام, فتعنـي كـما طرحهـا 
الدكتور قحف طرح أوراق معينة لتمويل الأوقاف يقصد بها متبني الوقـف تنميتـه, 

 : ويقصد بها المساهم الاسترباح من خلالها قال
لمشاركة وسندات الإجارة, وأسهم التحكـير, حصص الإنتاج وأسهم ا: وهي"

وسندات المقارضة, ونقـدم هـذه الأنـواع مـن الأوراق الماليـة كمقترحـات يمكـن 
وأقـرب هـذه الأوراق إلى . )٢("الإفادة منها في تنمية الأوقاف بتمويل مـن الجمهـور

موضوع وقف الأسهم ما أسماه بأسهم المشاركة, وإن كان القصد مختلـف والنتيجـة 
لفة; حيث يقـصد المـساهم في أسـهم المـشاركة الـربح الـصرف, بيـنما يقـصد في مخت

                                                           

, ونماذج وتطبيقات معـاصرة في مجـال ٢٦٥الوقف في الإسلام , تطوره, إدارته, تنميته, ص : ينظر  ) ١(
سـندات الوقـف, مقـترح لإحيـاء دور الوقـف في المجتمـع الإسـلامي : , وبحث٧٦الوقف ص 

 .٤/٦٣المعاصر ضمن بحث مؤتمر الأوقاف الأول, 

 .٢٦٧الوقف في الإسلام, تطوره, إدارته, تنميته, ص   ) ٢(
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 بما ثم تحدث عنها. قف أسهم معنية منهالاشتراك في المشروع الوقفي في و: موضوعنا
 خارج عن موضوع البحث فيكتفى بهـذه حها, وحيث إن هذا النوع من الطرحيوض

فيما يراد الحـديث عنـه ممـا هـو في وإنما أشرت إليه لأنني استفدت منه . الإشارة إليه
 يتوهم أن ذلك داخل في موضوع وقف الأسهم عـن طريـق ولئلاصلب الموضوع, 
 .الاكتتاب العام

 
אא)١(W 

 :تتجلى هذه الفكرة في الآتي
أن تتبنى جهة أو مؤسسة خيرية أو إدارة حكوميـة, كـوزارة الأوقـاف, أو  −١

حتى فرد معين فكرة إنشاء مـشروع وقفـي خـيري خـاص أو عـام يخـدم 
 في مجال التعلـيم, ,المجتمع بأي نوع من أنواع الخدمات الخيرية في أي مجال

أو مجال الصحية, أو المجال الاجتماعي, أو غـير ذلـك ممـا يـشمله عمـوم 
مثل إنشاء مستشفى, أو مدرسة لتحفـيظ القـرآن الكـريم, أو ه البر; وجو
ّمقر  لرعايـة الأيتـام, أو لتأهيـل المعـاقين, أو إسـكان لطـلاب العلـم, أو ََ

 .مشروع استثماري يصرف ريعه في وجوه من البر معينة, أو عامة
دراسة هذا المشروع أو ذاك دراسـة وافيـة بـالتخطيط لـه وتقـدير تكلفتـه  −٢

                                                           

−٢٦٥منـذر قحـف ص . تمويل الأوقاف عن طريق الاكتتـاب د: هذه المعالم مستوحاة من مبحث  ) ١(
 ضــمن نــماذج ٧٩−٧٦محمــد عبــدالحليم عمــر ص : ســندات الوقــف للــدكتور: , وبحــث٢٧٧

, وبحـوث سـندات ٧٦وتطبيقات معاصرة في مجال الوقف من بحوث مؤتمر الأوقاف الأول ص 
 – ١٨١١ المجمـع, العـدد الرابـع, الجـزء الثالـث مـن ص المقاوضة وصكوك الاسـتثمار في مجلـة

٢١٦٥. 



  

  

١٩٦

א

 المال اللازم لهـذا المـشروع الـوقفي, وأخـذ ن ثم تحديد رأس وماللازمة,
 .الإذن اللازم لإقامته من جهة الاختصاص

 وعـلى غـرار ,إصدار أسهم وقفية على غرار الأسهم في الشركات المساهمة −٣
 المال لتصبح هـذه الأسـهم ذات قـيم سصكوك الاستثمار يوزع عليها رأ

 .اسمية متساوية
المشروع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة, وعن يعرف عامة الناس بهذا  −٤

طريق إصدار نشرة اكتتاب تعـرف النـاس بالمـشروع وأهدافـه وطبيعتـه, 
ومصرفه, وطريقة إدارته وطريقة الاكتتاب فيه, وتحديد الجهة المعنية لتلقي 

 .إلخ... الاكتتاب من العامة 
صالات بقـدر تبدأ الجهة المعنية باستقبال مساهمات العامـة, وتعطـيهم إيـ −٥

 .أسهمهم
يدعى بعد ذلك جميع المساهمين لاجـتماع تأسيـسي لتكـوين مجلـس إدارة,  −٦

). الانتخـاب(وتعيين مدير عام لهذا المشروع الوقفي عن طريق الاختيـار 
وينتخب من يلزم للقيام بمهام هذا المجلس, كنائب للمـدير أو الـرئيس, 

ً للمجلس, وممثلا ماليا ًوأمينا  . طريق مناسب للإدارة أو بأيإلخ,... ً
ومن ثم يتولى مجلس الإدارة ورئيسه مهمـة إقامـة المـشروع واسـتثماره إن كـان 

 . بالوكالة عن المساهمين, وتوزيع غلته في مصارفه المحددةًاستثماريا
 وليـست علاقـة اهمين ومجلس الإدارة علاقة وكالة,وعلى هذا فالعلاقة بين المس

 وإنما هو وقف خيري, إلا أنـه يمكـن ,د به الربحمضاربة; لأن هذا المشروع لا يقص
أن تنشأ علاقة مضاربة بـين نـاظر الوقـف الـذي هـو رئـيس مجلـس الإدارة, وبـين 



  

  

١٩٧

א

مؤسسة أو شخص لاستثمار الوقف أو جانب منـه إذا كـان مـن النـوع الاسـتثماري 
 .الذي يقصد ريعه لتوزيعه في مصارف الوقف

دأ في الانتفـاع بـه في مـصارفه وبعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الوقـف يبـ −٧
 . المحددة

روع الانتفــاع المبــاشر, فــتح للمــستحقين, وإن كــان ــالمــشُغــرض فــإن كــان 
بالاستثمار; في إجارة أو غيرها استثمر على حسب ما حدد في نشرة الإصدار; إما عن 

ب أسـهمه ــطريق مجلس الإدارة, أو عن طريق إرجاع العائد إلى المساهم عـلى حـس
 .في مصارفهليوزعه 

 
אאאW 
مـل يتبـين , وبعد الدراسة والتأ)١(بعد النظر فيما كتبه من طرح أصل هذه الفكرة

 :ولاسيما في هذا العصر لما يأتي; ايهأهميتها وشدة الحاجة إل
لاف أنماط الحياة في هذا العـصر, وتنـوع الخـدمات التـي يحتاجهـا ـــاخت −١

مما يستدعي التفكير في مشروعات وقفيـة تفـي بهـذه الخـدمات المجتمع, 
 .المتنوعة

أن غالب الناس في المجتمعات المختلفة يعيشون حياة اقتـصادية متوسـطة  −٢
أو دون المتوسطة, بحيث لا يستطيعون الإسهام في الأوقاف مع أهميتها في 

وفـتح المجـال عامـة النـاس . المجتمع, ومع ما رتب عليها مـن الفـضائل
غالبهم ممن ذكر للمساهمة في مشروعات وقفية نافعة ولو بجزء يسير عن و

                                                           

 .٧٧نماذج وتطبيقات معاصرة في مجال الوقف ص : ينظر  ) ١(



  

  

١٩٨

א

ًطريق المساهمة بما يستطيعون يفتح المجال لشريحة كبـيرة جـدا في المجتمـع 
 .للإسهام في هذه المشروعات

أن تبنّي مشروعات وقفية وطرحها لعامة الناس للاكتتاب, بفـتح الآفـاق  −٣
ًهاما فـاعلا في سـد حاجـات لإقامة مشروعات وقفيـة كبـيرة تـسهم إسـ ً

 .المجتمع المختلفة
في هذه المشروعات وأمثالها إحياء لسنة الوقف بأساليب معـاصرة يتقبلهـا  −٤

 .الناس ويستطيعون الإسهام فيها
كثـير مـن أن الدول بدأت تفتح المجال للقطاعـات الخاصـة للإسـهام في  −٥

ـــمج ــة,ــ ــدمات المختلف ــالات الخ ــصالات, والتعل ــاء والات يم  كالكهرب
 يبحث عـن الـربح – في الغالب –وحيث إن القطاع الخاص ... والصحة 

والاستثمار, وليس كل فئات المجتمع يستطيع دفع رسـوم هـذه الخـدمات 
إذا أسندت للقطاع الخاص, ففتح المجال لإنشاء مـشروعات وقفيـة عـن 
طريق الاكتتاب الميسر لكـل أحـد, ممـا يـسهل القيـام بهـذه الخـدمات أو 

 . المستطيعببعضها لغير
تنظــيم التبرعــات الــصغيرة المختلفــة التــي لا يمكــن مــن خلالهــا إنــشاء  −٦

مشروعات ذات جدو￯ كبيرة في المجتمع, لها أثرها الواضـح في مجـالات 
 .البر المختلفة

أن إقامة هذه المشروعات على النحو المطروح أبعد عن تلاعب المتلاعبـين  −٧
نه عن طريق إقامـة هـذه بالأوقاف, الباحثين عن مصالحهم الشخصية; لأ

المــشروعات الوقفيــة تــسند النظــارة عــلى الوقــف إلى مجلــس يختــار مــن 



  

  

١٩٩

א

 .المساهمين, ولاشك أن النظرة الجماعية ليست كالفردية
 

אאW 
سبقت الإشارة إلى أنه يمكن أن يتولى هذا المشروع الوقفي عن طريـق الأسـهم 

سهمه ودعـــوة الناس للاكتتاب, ثم الدراســـة من حين كونه فكـــرة إلى إصدار أ
 :إلخ... والتنفيذ 
 .جهة حكومية كوزارة الشؤون الإسلامية, أو وزارة الأوقاف −١
 .جهة خاصة كمؤسسة أهلية, أو جمعية خيرية −٢
فرد أو أفراد, بحيث يدرس شخص ما فكرة إنـشاء مـشروع وقفـي عـلى  −٣

ب فيـه, ثـم يـدعو النحو السابق, ودراسـته ويخطـط لـه ويـدعو للاكتتـا
المساهمين إلى اجتماع لتوكيله أو غيره للقيام بتنفيذ المشروع والنظارة عليـه, 

 .أو تكوين مجلس إدارة للقيام بذلك
 

אאW 
 : لما يأتي, أنه يجوز وقف الأسهم عن طريق الاكتتاب– واالله أعلم –يظهر 

 طريـق الاكتتـاب مـشاركة في وقـف أن المساهمة في المشروع الـوقفي عـن −١
وقد سبق أن عرفنا أنه يجوز وقف الجـزء المـشاع في عـين مـشتركة, . معين

ومنه نعرف جواز مبدأ المشاركة في الوقف بحيث يتعدد الواقفـون لوقـف 
 .)١(واحد

                                                           

 .من هذا البحث) ١٤٠, ١٣٧: (ينظر  ) ١(



  

  

٢٠٠

א

ًأنه يجوز وقف الأسهم في الشركات المساهمة المباحة بناء على جـواز وقـف  −٢
المـشتركة; لمـا سـبق عرضـه مـن شروط صـحة الأسهم الشائعة في العين 

الوقف الراجعـة إلى الموقـوف, وأنهـا تنطبـق عـلى الأسـهم في الـشركات 
وإذا كان يجوز وقف أسهم قائمة في شركة مساهمة, فيجوز وقف . المساهمة

 .)١(ًالأسهم ابتدءا عن طريق الاكتتاب من باب أولى
شاء مشروعات وقفيـة ما سبقت الإشارة إليه من الأسباب والدوافع إلى إن −٣

عن طريق الاكتتاب في الأسهم, وما يؤدي إليه هـذا الأسـلوب مـن فـتح 
وأن ذلـك طريـق لإنـشاء مـشروعات . مجالات جديدة معاصرة للوقـف

 قـد لا يـستطيع  في خدمات جليلة متنوعـة للمجتمـع;وقفية كبيرة تسهم
 .الأفراد إنشاء أوقاف مماثلة لها

 من الأوقاف من فـتح المجـال أمـام ذوي  وما يترتب على جواز هذا النوع −٤
 .)٢(الدخل المحدود أن يساهموا في الأوقاف ولو بالقليل

 
אאאאW 

 المـصارف التـي يمكـن أن توجـه إليهـا هـذه المقصود بهذه المجالات التطبيقية
 .المشروعات الوقفية

ين وفي مصارف الوقف المختلفـة يجـد والناظر فيما كتبه الفقهاء في شروط الواقف
ًأن مجال مصارف الأوقاف مجال واسع جدا, سواء أكان وقفا ذريا على قرابة الواقف,  ً ً

                                                           

 .من هذا البحث) ١٨٠: (ينظر  ) ١(

 .ًينظر الأسباب والدوافع المذكورة آنفا  ) ٢(



  

  

٢٠١

א

أم في وجوه البر المختلفة, أم في وجـه منهـا, وهـو مـا يـسمى بـالوقف الخـيري, أم 
 .ًمشتركا في هذا وذاك

 .الواقفينفأبواب مصارف الأوقاف كثيرة ومتنوعة وكلها مفتوحة أمام 
وهكذا في مشروع وقف الأسهم, المجالات مفتوحة, لتعدد مصارفه في وجـوه 

وبتعــدد هــذه . الــبر المختلفــة, أو يخــصص بعــضها لجهــة معينــة, أو لخدمــة معينــة
وينبغي عنـد طـرح . المشروعات, تتوفر الخدمات المختلفة التي تحتاجها المجتمعات

فه, أن تـتلمس حاجـات الأمـة, وعات, وتعيـين مـصارفكرة مشروع من هذه المشر
 : ومن الأمثلة;وعات فيها, ويبدأ بالأهم فالأهمفتجعل مصارف هذه المشر

 .الوقف على الفقراء والمحتاجين −١
 .الوقف على طلاب العلم, بالإنفاق عليهم حال الطلب −٢
 .إسكان طلاب العلم الشرعي −٣
 .نقل الطلاب إلى مدارسهم −٤
 .طباعة الكتب النافعة, والأشرطة المفيدة −٥
 .إعانة المتزوجين −٦
 .وفير سكن لهمتإسكان الفقراء العاجزين عن  −٧
 .الوقف على المراكز الصحية, وتوفير العلاج اللازم للمرضى −٨
 .رعاية الأيتام واللقطاء −٩
 .رعاية الغرباء −١٠
 .رعاية المعوقين −١١
بناء المـساجد, والوقـف عليهـا, بتـوفير الفـرش والتكييـف, وتـوفير  −١٢



  

  

٢٠٢

א

 .إلخ... برادات الماء 
 .العاطلين, لإيجاد فرص عمل لهمتأهيل  −١٣
 .)١(إلخ... إقامة الدورات الشرعية في الداخل والخارج  −١٤
 .الوقف على المدارس والمعاهد الشرعية −١٥
 وحلقات تحفيظ القـرآن ,الوقف على مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات −١٦

 .الكريم
 :وفي ختام هذا المبحث أر￯ أنه من المناسب التنبيه على الآتي

د يحصل من اللبس بـين الأسـهم والـسندات لابـد مـن بيـان الفـرق لما ق: ًأولا
 :)٢(بينهما
ًأن الأســهم صــكوك متــساوية القيمــة تمثــل حصــصا شــائعة في الــشركة  −١

أما السندات, فهي . ًالمساهمة, وهنا في بحثنا تمثل حصصا شائعة في الوقف
ًصكوك متساوية القيمة أيضا, ولكنها تمثل دينا لأصحاب الـسندات عـلى  ً

 .لشركات المصدرة لهذه السنداتا
شريك في الشركة المساهمة أو الوقف, بينما حامل الـسند : أن حامل السهم −٢

 .دائن للمصدر للسند
أن حق حامل السهم في الشركة المساهمة يتمثـل في الـربح, وحـق حامـل  −٣

 .السند في الفائدة الثابتة على السند
                                                           

 فـما بعـدها, ضـمن بحـوث مـؤتمر الأوقـاف الأول, ١٤٦ أثر الوقف في تنمية المجتمع ص: ينظر  ) ١(
حمد الحيدري ضمن بحـوث نـدوة الوقـف في . ومجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث, د

 . فما بعدها٢٣الشريعة الإسلامية ومجالاته ص 

 .١٧٧, ١٧٦, والمعاملات المالية المعاصرة ص ٣١٤الموسوعة الاقتصادية للبراوي ص : ينظر  ) ٢(



  

  

٢٠٣

א

 تـستوفى قيمـة الـسند في أن قيمة السهم لا تستوفى إلا عند التـصفية, بيـنما −٤
 .الوقت المحدد للوفاء

 بالضوابط المرعية في الشركات المـساهمة, وهكـذا أن إصدار الأسهم جائز −٥
في إنشاء مشروعات وقفية عـلى النحـو المـذكور, بيـنما إصـدار الـسندات 

 .بالمعنى المشار إليه غير جائز
, لا للألفـاظ والمبـاني, أن العبرة في العقود والمعاملات للمعاني والمقاصـد: ًثانيا

وعلى ذلك فليس المعول عليه في جواز التعامل بالأسهم وتحريم التعامل بالـسندات 
 وإنما المعول عليه في الجواز والتحريم هو السلامة من المحـاذير ,ّهو مسمى كل منهما
 .الشرعية أو وجودها

سلامتها مـن فجواز الاكتتاب بالأسهم في الشركات المساهمة المباحة, مبني على 
وتحـريم . المحاذير الـشرعية, وهكـذا جـواز الاكتتـاب في أسـهم المـشروع الـوقفي

 .السندات لما يترتب عليها من القرض بالفائدة, لا لأن اسمها سندات
وعلى هـذا فينظــــر فـيما يطـرح مـن أفكـار ومقــــترحات اسـتثمارية تتعلـق 

لنظـر فيهـا وملاءمتهـا بالأسهم أو بالسندات أو بـصكوك الاسـتثمار, مـن حيـث ا
أو عـدم . للنصوص الـشرعية, وموافقتهـا للقواعـد والـضوابط المرعيـة في الـشرع

 .ملاءمتها وموافقتها لذلك
ولهذا فإن مجمع الفقه الإسلامي أجـاز إصـدار مـا يعـرف بـصكوك الاسـتثمار 
وسندات المقاوضة بضوابط معينة تنتفي بها المحاذير الشرعية التي ترد على السندات 

ّوفـضل أن يطلـق عـلى . )١(لربوية, وتتحقق بها قواعد وضوابط المـضاربة الـشرعيةا
                                                           

 .٢١٦٥ – ٢١٦١الجزء الثالث ص . في العدد الرابع. ٤/٨/٨٨د ) ٥(قرار المجمع رقم : ينظر  ) ١(
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 .سندات المقارضة صكوك الاستثمار, بدل سندات المقارضة
ً مصطلحا على الـسندات بـالقروض الربويـة; ْتَفِرُولعل ذلك لأن السندات ع

 .لأنها قروض بفوائد
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אא 
א 

 
راهم والدنانير ونحوهما من الأثمان التي حلت محـل الـدراهم الد: المراد بالنقود

 في حكم – رحمهم االله –وقد اختلف الفقهاء . والدنانير كالعملات الورقية المعاصرة
وقف النقود, لغرض وقفها للقـرض, أو وقفهـا لتنميتهـا والتـصدق بربحهـا, إمـا 

بوقفها للمضاربة بها لمن ًبرصدها لمن يستقرضها ثم يرد بدلها ليصبح وقفا مكانها, أو 
 .ينميها ويصرف ربحها في الموقوف عليهم

 :)١( أشهرها قولان,اختلفوا في ذلك على خمسة أقوال
 .ًأنه لا يجوز وقفها مطلقا: القول الأول

, )٤(, وقول عند المالكية)٣(, وهو المذهب عند الشافعية)٢(وإليه ذهب الإمام حنيفة
                                                           

ذكـرت فيـه الخـلاف في . وقف النقـد: ألة وما يتعلق بها في بحث بعنوانـــأفردت بحث هذه المس  ) ١(
ا  والدراهم بالتفصيل مع الأدلة والترجيح, وذكرت أن فيه خمسة أقـوال أشـهرها مـوقف الدنانير

 .ذكر
ًأنه يجوز وقفها تبعا لا قصدا, كما لو وقف سيفا مفضـضا, وهـو قـول عنـد الحنفيـة : القول الثالث   ً ً ً

 .ومشهور مذهب الحنابلة
 . أنه يكره وقف الدراهم والدنانير, وهو قول عند المالكية:القول الرابع

 .و قول عند الحنفيةوه. عرف الناس أنه يجوز وقفها إذا جر￯ بوقفها التعامل في :القول الخامس
, ٩٠٧, ٦/٩٠٦, والبناية ٦/٢١٧, وفتح القدير ٣١−٢٩رسالة في جواز وقف النقود ص : ينظر  ) ٢(

 .٦/٤٣٤وحاشية ابن عابدين 

 .٣/٩٨, وإعانة الطالبين ٢/٣٧٧, ومغني المحتاج ٥/٣١٥روضة الطالبين : ينظر  ) ٣(

 .٤/٧٧ح الكبير للدردير , وحاشية الدسوقي على الشر٦/٢٢مواهب الجليل : ينظر  ) ٤(
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 .)١(وقول عند الحنابلة
 .ًأنه يجوز وقف النقود مطلقا: انيالقول الث

 .)٢(وإليه ذهب الحنفية في المشهور المفتى به عندهم
 .)٥(, والحنابلة)٤(, وقول عند الشافعية)٣(وهو مذهب المالكية

, واختاره شيخ الإسلام ابن تيميـة )٦(ونسبه البخـــاري في صحيحه إلى الزهري
 .)٧(رحمه االله

 :الأدلـــة
 :ول بما يأتياستدل أصحاب القول الأ

, إذ الوقـف خـاص )٨(أن النقود من المنقولات, والمنقولات لا يجوز وقفها −١
 .بالعقار

ونوقش بأن وقف المنقول محل خلاف, ولا اسـتدلال بموضـع الخـلاف, 
وهذا الدليل ملزم لمن ير￯ عدم صحة وقف المنقول, والأكثر عـلى جـواز 

 . وقفه
                                                           

 .٤/٢٨٠, ومطالب أولي النهى ٤/٢٤٤, وكشاف القناع ٥/٣١٨المبدع : ينظر  ) ١(

 .٦/٤٣٤, وحاشية ابن عابدين ٣١−٢٩رسالة في وقف النقود ص : ينظر  ) ٢(

, وحاشــية ٤/٧٧, وحاشــية الدســوقي ٨/١١٢,ومــنح الجليــل ٦/٢٢مواهــب الجليــل : ينظــر  ) ٣(
 .٧/٨٠العدوي على الخرشي 

 .٢/٣٧٧, ومغني المحتاج ٥/٣١٥, وروضة الطالبين ٢/٣٢٣المهذب : ينظر  ) ٤(

 .٧/١١, والإنصاف ٤/٢٤٤, وكشاف القناع ٥/٣١٨المبدع : ينظر  ) ٥(

 .٥/٣٠٣صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ينظر  ) ٦(

 .٣١/٢٣٤مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر  ) ٧(

 .٦/٩٠٦, والبناية على الهداية ٦/٢١٧فتح القدير : ينظر  ) ٨(
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 والوقـف فـيما , فلا تبقى عينـهأن الدراهم والدنانير ونحوهما مما يستهلك −٢
 .)١(ينتفع به مع بقاء عينه

ونوقش بأنه على التسليم بأن النقود تستهلك فإنها لا تتعين بـالتعيين, ورد 
, ولا يـسلم أنهـا تـستهلك, )٢(البدل ينزل منزلة بقاء العين لمصلحة الوقف

 . لإمكان الاتجار بها وصرف غلتها على الموقوف عليهم
; إذ القـصد الأسـاسي مـن )٣(الف المقصود مـن الأثـمانأن وقف النقود يخ −٣

 .الأثمان هو تبادل السلع ومعرفة قيمة الأشياء
بأن وقفها لا يخالف هذا القصد, فوقفها منفعة مقصودة يتحقـق : ونوقش

 .)٤(بها غرض الواقف
 :واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي

ورد بدلها, أو المضاربة أنه يمكن الانتفاع بها مع بقائها عن طريق إقراضها  −١
 .)٥(بها والتصدق بربحها على الموقوف عليهم

, فكأنهـا باقيـة لأن النقـود لا تتعـين, )٦(أنه ينزل بدلها منزلتها لعدم تعيينها −٢
وتبدل العين في النقد لا أثر له لأن المراد مـن النقـد قيمتـه, ووجودهـا في 

 .الأصل والبدل سواء
                                                           

 .٢/٧٧٦, والمقنع ٧/٨٠, وشرح الخرشي ٦/٢١٧فتح القدير : ينظر  ) ١(

 .٣١/٢٣٤, ومجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ٣/١٠٠, وأسهل المدارك ٢/١٩٨بلغة السالك : ينظر  ) ٢(

 .٥/٣١٨المبدع : ينظر  ) ٣(

 .٢/٦١٥رسالة أحكام التابع   )٤(

, ومغنـي ٦/٢٢, ومواهـب الجليـل ٦/٤٣٤, وحاشـية ابـن عابـدين ٦/٢١٧ر فتح القدي: ينظر  ) ٥(
 .٤/٢٨٠, ومطالب أولي النهى ٢/٣٧٧المحتاج 

 .المصادر السابقة  ) ٦(
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 .)١( يجوز وقفهاإجارتها على الإجارة, فكما تجوز القياس −٣
 :الترجيح

 :; لما يأتيجواز وقف النقود: الراجح, واالله أعلم
 .قوة تعليل من أجاز وقفها −١
 .دخول النقود في ضابط ما يصح وقفه −٢
دخول وقف النقود في تعريـف الوقـف, وهـو تحبـيس الأصـل وتـسبيل  −٣

وف المنفعة, حيث أمكن تحبيس النقود لتنميتها والتصدق بغلتها على الموقـ
 .عليهم أو إقراضها ويقوم بدلها مقام عينها

أن وقـف النقـود يتحقـق بـه غــرض الواقـف ومـصلحة الموقـوف عليــه  −٤
ومقصود الشارع, فغرض الواقف بالأجر, ومصلحة الموقوف عليه بعـود 
المنفعة لهن, إما بالاستقراض, أو برد الـربح عليـه في حـال تنميـة النقـود 

 .)٢(ود الشارع بتحقق الغاية من الوقفالموقوفة بالمضاربة ونحوها, ومقص
ًأن في وقف النقود فتحا لباب من أبواب الخير, وتوسـعة لأوجـه الوقـف  −٥

 .وكثرة مصادره

                                                           

 .٤/٢٤٤, وكشاف القناع ٥/٣١٨, والمبدع ٢/٣٢٣المهذب : ينظر  ) ١(

 .٢/٦١٧رسالة أحكام التابع : ينظر  ) ٢(
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אאא 
אא 

 
 وعلى ذلك فينظر , على شرط الواقف, وما تقضيه صيغتهبالوقف ينبنيالانتفاع 

 أو توزيـع غلتـه عـلى الموقـوف ,صرف الوقـففي صيغة الواقف ويتبـع شرطـه في 
 .عليهم

والناظر في ألفاظ الواقفين وشروطهم يجد أنها كثيرة ومتنوعة ويمكن إجمالهـا في 
 .الصيغ الآتية

 أو ,الصيغة المقتضية لصرف الوقف على شـخص واحـد كزيـد: الصيغة الأولى
وقف أو بغلته دون على شيء معين كالمسجد الفلاني, وحينئذ فينتفع الموقوف عليه بال

منازع وهكذا لو كان على جهة واحدة كبناء المساجد, فإنه يصرف ريع الوقف في بناء 
 .المساجد

وعلى ذلك, فإذا كان موقف الأسهم قد أوقفها على شخص أو مسجد أو جهة, 
 .فإن ربح هذه الأسهم الموقوفة يصرف على ما حدد الواقف

ك أكثر من شخص في استحقاق الوقـف الصيغة المقتضية لإشرا: الصيغة الثانية
أوقفت هذه الأرض أو العـمارة : مع تحديد أنصبة الموقوف عليهم كأن يقول الواقف

الفلانية على زيد وبكر وعمر عـلى أن يكـون لزيـد النـصف ولعمـر الثلـث ولبكـر 
السدس, أو يقول هي بينهم على السواء, وحينئذ فيصرف الوقف على مقتضى شرط 

 .)١(بة المضافة لكل شخصالواقف وفق النس
                                                           

ــة أولي النهــى , و٣/٢١٢بجيرمــي عــلى الخطيــب : ينظــر  ) ١( , ومطالــب أولي النهــى ٥/٨٠٢معون
٤/٣١٦. 



  

  

٢١٠

א

وعليه فإذا أوقف أسهما في شركة مـساهمة عـلى أشـخاص أو عـلى جهـات مـع 
ه ويوزع ربح هذه الأسهم على ما تقتضيه صـيغة , فيتبع شرطتحديد نصيب كل جهة

 .الواقف
الصيغة المقتضية لإشراك أكثر مـن شـخص أو أكثـر مـن جهـة : الصيغة الثالثة

وقفـت هـذا : قتضية للتسوية دون ترتيب, كأن يقـولبحرف العطف, أو بالعبارة الم
 أو ,عمر, أو أوقفت العمارة الفلانية عـلى أولادي والمـساكينالشيء على زيد وبكر و

أوقفت أسهمي في الشركة الفلانية على أولادي وأولادهم, وحينئذ يصرف الوقـف 
يـب, أو ريعه على الموقوف عليهم بالسوية دون تفضيل بعضهم على بعض ودون ترت

 .لأن هذه الصيغة تقتضي الاشتراك مع المساواة
ال الأول يصرف الموقوف بين زيـد وبكـر وعمـر بالـسوية, وفي المثـال ثففي الم

نصفين, وفي المثال الثالث يكـون ربـح : تكون غلة العمارة لأولاده والمساكين: الثاني
لـبطن الأول الأسهم على أولاد الواقف وأولادهم بالسوية فيما بينهم دون تفـضيل ا

 .)١(على البطن الثاني
الصيغة المقتضية لإشراك أكثر من شخص أو أكثر من جهة مـع : الصيغة الرابعة

الترتيب, سواء أكان الترتيب بالحرف المقتضي للترتيـب أم بعبـارة تقتـضيه, وسـواء 
 .أكان الوقف على أفراد أو بطون أم جهات

 .م بكروقفت هذه المزرعة على زيد ثم عمر ث: كأن يقول
 .العمارة وقف على أولادي لصلبي ثم أولادهم: أو يقول

                                                           

, والـروض ٣/٣٩٤, والـشرح الكبـير ٣/١٧١, وإعانـة الطـالبين ٢/٣٨٦مغني المحتاج : ينظر  ) ١(
 .٤/٣٥٠, ومطالب أولى النهى ٥/٥٤٨المربع 
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 ...وقفت العقار الفلاني على طلبة العلم ثم المساكين, وهكذا: أو يقول
فهذه الصيغة المقتضية للترتيب تقتضي تقديم من قبل حرف العطـف عـلى مـن 

مـع ًبعده, فلا يستحق من جاء بعد حرف العطف المقتضي للترتيب من الوقف شيئا 
ًوهكذا لا يـستحق الـبطن الثـاني في هـذه الـصيغة شـيئا مـن  وجود المعطوف عليه,

 .)١(الوقف حتى ينقرض البطن الأول
وقفت الأسهم من الشركة الفلانية على زيد ثم عمـرو, أو عـلى : وهكذا لو قال

 .أولادي ثم أولادهم لابد من العمل بهذا الترتيب
اك أكثر من شخص في الانتفاع بالوقف الصيغة المقتضية لإشر: الصيغة الخامسة

أوقفـت ": مع الاقتران بما يفيد التخصيص بذكر وصف مخصص للبعض كأن يقول
 أو عـلى طـلاب ,البيت الفلاني على أولادي الفقراء, أو على غير المتزوج من أولادي

 .أو على المحتاجين من أولادي ونحو ذلك. العلم من أولادي
فكـل . ن يتصف بالوصف المذكور عـلى الـسواءوهذه الصيغة تقتضي اشتراك م

استحق من غلـة الوقـف, ومـن لم يتـصف بـه فـلا : من اتصف بالوصوف المذكور
 .)٢(ًيستحق شيئا

وقفت الأسهم الفلانية على المحتـاجين أو غـير :  إذا قال,وهكذا هنا في الأسهم
 .المتزوجات من بناتي, فالمنتفع بربح الأسهم من اتصف بهذه الصفة

: الصيغة المقتضية للإشراك دون تخصيص بصفة, كـأن يقـول: ة السادسةالصيغ
 ...وقفت العقار الفلاني على الفقراء أو على طلاب العلم أو على المسافرين 

                                                           

, وإعانـة ٢/٣٨٦, ومغنـي المحتـاج ١٠٦حاشية ابن عابدين, وشرح ألفـاظ الـواقفين ص : ينظر  ) ١(
 .٤/٣١١, ومطالب أولي النهى ٥/٨٠٣, ومعونة أولي النهى ٣/١٧١طـالبين ال

 .٣١٥, ٤/٣١٤مطالب أولي النهى : ينظر  ) ٢(
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 وحينئـذ فـإن ,ومقتضى هذه الصيغة انتفاع كل من يشملهم هـذا اللفـظ العـام
تهـد نـاظر أمكن استيعابهم وجب استيعابهم, وإلا فإنه يـصرف عـلى جنـسهم, ويج

 .الوقف أن يقدم الأحوج فالأحوج ممن يشملهم لفظ الواقف
 .)١(وهكذا في الأسهم إذا كانت صيغة وقفها على هذا النحو

                                                           

الشروط الجعلية في الوقف وأثرها في الانتفاع فيه, ذكرت فيـه : أفردت هذا الموضوع ببحث بعنوان  ) ١(
 .أوجه الانتفاع بالوقف المشترك وما يتعلق بذلك بالتفصيل
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א 
 

 :نستنتج من بحث هذا الموضوع النتائج الآتية
أهمية البحث في موضوع وقف الأسهم الشائعة لكثـرة التعامـل بالأسـهم  −١

 .ة في العصر الحاضرولانتشار الشركات المساهم
أنه يصح وقف الأسهم الشائعة في الأعيان المشتركة سواء أكانت مما يقبـل  −٢

القسمة أم مما لا يقبلها, وتتعين القسمة إذا وقف الجزء الشائع مـن العقـار 
 .ًمسجدا أو مقبرة ليخلص حق االله

إذا وقف السهم الشائع من الأعيـان المـشتركة وطلـب الـشريك القـسمة  −٣
 .عين مما يقبلها فإنه يجبر الآخر على القسمة لنفي ضرر الاشتراكوكانت ال

 .أنه لا شفعة في الوقف وتصح الشفعة لصالحه −٤
,  لما يؤدي إليه من ضرر;أنه لا يجوز قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم −٥

 . وإنما يجوز قسمته بالمهايأة الزمنيةهو ضياع حق الطبقات اللاحقة,
 : الشركات المساهمة بالضوابط الآتيةأنه يجوز وقف الأسهم في −٦

 .أن تكون هذه الأسهم في شركات مباحة قائمة على الحلال   −أ    
 .ألا يترتب على وقفها أمر محرم   –ب 
أن تكون في شركات معروفة لضمان سـلامة الـشركة مـن التعامـل    −جـ 

 . ّالمحرم
ها في حكم أنه يجوز إنشاء مشاريع وقفية عن طريق الاكتتاب العام لدخلو −٧

وقف الأسهم, ولما يترتب عليها من أثر كبير في المجتمع وفتح مجـال أكـبر 
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للأوقاف الكبـيرة النافعـة التـي تـؤدي للمجتمـع وللمـسلمين خـدمات 
 .جليلة

أن الفقهاء رحمهم االله اجتهدوا في بيان مصارف الوقـف وكيفيـة الانتفـاع  −٨
 .بالوقف وإيصاله إلى مستحقيه

 . وعلى آله وصحبه أجمعين, االله على نبينا محمدوصلىهذا واالله أعلم, 
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אא 
 

ــة  )١( ــواق المالي ــام الأس ــسندات(أحك ــهم وال ــاع )الأس , ضــوابط الانتف
محمـد صـبري هـارون, الطبعـة . والتصرف بهـا في الفقـه الإسـلامي, د

 .م, دار النفائس١٤١٩/١٩٩٩الأولى, 
رو الــشيباني  بكــر أحمــد بــن عمــالإمــام أبي: أحكــام الأوقــاف, تــأليف )٢(

م, ١٩٩٩/هــ١٤٢٠هـ, الطبعـة الأولى, ٢٦١المعروف بالخصاف, ت 
 .دار الكتب العلمية

ــة,  )٣( ــة الثاني ــا, الطبع ــصطفى أحمــد الزرق ــشيخ م ــاف, لل ــام الأوق أحك
 .م, دار عمار١٩٩٨/هـ١٤١٩

أحكام الأوقاف, للإمام العالم هلال بن يحيى بن مـسلم الـرأي, الطبعـة  )٤(
 .هـ١٣٥٥الأولى, 

صالح بـن محمـد بـن سـليمان : اع في الفقه الإسلامي, إعدادأحكام المش )٥(
 .هـ١٤٠٩السلطان, 

أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية, للدكتور محمد بن عبيد بن عبـداالله  )٦(
 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧الكبيسي, مطبعة الإرشاد, بغداد, 

محمد ناصر الـدين : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, تأليف )٧(
 .م, المكب الإسلامي١٩٧٩/هـ١٣٩٩لطبعة الأولى, الألباني, ا

زكريا الأنصاري الـشافعي : أسنى المطالب شرح روض الطالب, تأليف )٨(
 .دار الكتاب الإسلامي, القاهرة: , الناشر)هـ٩٢٦ت(
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الأسهم والسندات من منظور إسلامي, للدكتور عبدالعزيز الخياط, دار  )٩(
 .م١٩٨٩السلام, القاهرة, 

لدكتور علي القرة داغي في مجلة المجمع, العدد السابع, الأسواق المالية, ل )١٠(
 .الجزء الأول

 الطالبين, للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكـري, الطبعـة إعانة )١١(
 .الرابعة, دار إحياء التراث العربي

أعــلام الموقعين عن رب العالمين, لشمس الدين أبي عبـداالله محمـد بـن  )١٢(
محمد محيى الدين : , تحقيق)هـ٧٥١(لمتوفى سنة أبي بكر بن قيم الجوزية, ا

 .عبدالحميد, دار الفكر, بيروت
الشيخ محمد بن أحمد الشربيني, :  شجاع, تأليفأبيالإقناع في حل ألفاظ  )١٣(

 .دار المعرفة, بيروت, لبنان: الناشر
الإقناع في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل, لأبي النجـا شرف الـدين موسـى  )١٤(

دار المعرفة, بـيروت, : , الناشر)هـ٩٦٨(وفى سنة الحجاوي المقدسي, المت
 .توزيع دار الباز

 .الشعب الأم, للإمام محمد بن إدريس الشافعي, طبعة دار )١٥(
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن  )١٦(

, الطبعـة المـرداويعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان : حنبل, تأليف
 .م, دار إحياء التراث العربي١٩٥٨/هـ١٣٧٧الأولى, 

بـن نجـيم الحنفـي, كنز الدقائق, للعلامة زين الدين البحر الرائق شرح  )١٧(
 .م, دار المعرفة, بيروت١٩٩٣/هـ١٤١٣الطبعة الثالثة, 
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 بكـر الإمـام عـلاء الـدين أبي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, تأليف )١٨(
/ هــ١٤١٧, الطبعـة الأولى, )هــ٥٨٧ت (مسعود الكاساني الحنفـي, 

 .م, دار إحياء التراث العربي١٩٩٧
محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي, : بداية المجتهد ونهاية المقتصد, تأليف )١٩(

 .المعرفة هـ, دار١٣٩٨أبي الوليد, الطبعة الرابعة, 
بجيرمي على الخطيب, حاشية الشيخ سـليمان البجيرمـي المـسماة بتحفـة  )٢٠(

 حل ألفـاظ أبي شـجاع, الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في
 .م, دار المعرفة, بيروت١٩٧٨/هـ١٣٩٨

عبداالله بن سليمان المنيع, الطبعـة : بحوث في الاقتصاد الإسلامي, تأليف )٢١(
 .م, المكتب الإسلامي, بيروت١٩٩٦/هـ١٤١٦الأولى, 

: بلغـــة السالك لأقرب المـســالك إلى مـذهب الإمـام مالـك, تـأليف )٢٢(
م, دار ١٩٨٨/هــ١٤٠٩لمـالكي, أحمـد بـن محمـد الـصاوي ا/ الشيخ

 .المعرفة, بيروت
, )هـــ٥٢٠ت (البيــان والتحــصيل, لأبي الوليــد بــن رشــيد القرطبــي  )٢٣(

المستخرجة مـن الأسـمعة المعـروف بالعتبيبـة, لمحمـد العتبـي : وضمنه
سـعيد : محمد حجي, والأسـتاذ: , إعداد الدكتور)هـ٢٦٥ت (القرطبي 

 .وتدار الغرب الإسلامي, بير: أعرابي, الناشر
التاج والإكليل بهامش كتاب مواهـب الجليـل, لأبي عبـداالله محمـد بـن  )٢٤(

ـــديري  ـــن أبي القاســـم العب , دار الفكـــر , )هــــ٨٩٧ت(يوســـف ب
 .م١٩٩٢/هـ١٢١٢
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, الطبعـة الأولى, )هـ٨٠٤ت (بن الملقن فة المحتاج إلى أدلة المنهاج, لاتح )٢٥(
 .م, دار حراء, مكة المكرمة١٩٨٦/هـ١٤٠٦

ريج أحاديث الرافعي الكبير, لأحمـد بـن عـلي بـن التلخيص الخبير في تخ )٢٦(
, شركة الطباعة الفنيـة المتحـدة, )هـ٨٥٢(حجر العسقلاني, المتوفى سنة 

 .هـ١٣٨٤القاهرة, سنة 
 .التكامل الاجتماعي, لأبي زهرة في أعمال مجمع البحوث الإسلامية )٢٧(
جواهر الإكليل شرح مختـصر الـشيخ خليـل في مـذهب الإمـام مالـك,  )٢٨(

 .ح بن عبدالسميع الآبي الزهري, دار المعرفة, بيروتصال: للشيخ
: سليمان الجمـل, النـاشر: حاشية الجمل على شرح المنهج, تأليف الشيخ )٢٩(

 .دار إحياء التراث العربي, بيروت
محمـد عرفـة الدسـوقي, : حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير, تـأليف )٣٠(

 .طبعة دار الفكر, بيروت
أحمد الطحطـاوي الحنفـي : ار, تأليفُّحاشية الطحطاوي على الدر المخت )٣١(

دار المعرفـــة, بـــيروت, لبنـــان, طبعـــة : رــــــ, الناش)هـــ١٢٣١ت (
 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

شـهاب الـدين القليـوبي, والـشيخ : حاشية قليوبي وعمـيرة, للإمـامين )٣٢(
عميرة, على شرح جلال الدين المحلي عـلى منهـاج الطـالبين, دار إحيـاء 

 .الكتب العربية
 في مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي, العـدد الـسابع, حكم أعمال البورصة, )٣٣(

 .الجزء الأول
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محمد : تار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين, للعلامةحرد الم )٣٤(
, الطبعـة )هــ١٢٥٢ت (أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمـشقي 

 .م, دار إحياء التراث العربي١٩٩٨/هـ١٤١٩الأولى, 
, لأبي السعود محمد بن محمـد بـن مـصطفى رسالة في جواز وقف النقود )٣٥(

/ هـــ١٤١٧, الطبعـة الأولى, )هــ٩٨٢ت (نـدي الحنفــي فالعـمادي الأ
 ., دار ابن حزم١٩٩٧

وهبـة الـزحيلي, . رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقـف, د )٣٦(
 .م, دار المكتبي١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة الأولى, 

ــن قاســ )٣٧( ــدالرحمن ب ــع بحاشــية عب ــروض المرب ــسادسة, ال ــة ال م, الطبع
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

ة الطالبين, للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي, ــــروض )٣٨(
 ., المكتب الإسلامي للطباعة والنشر, بيروت)هـ٦٧٦ت (

سنن ابن ماجة, للحافظ أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني, المتوفى سـنة  )٣٩(
محمـد فـؤاد : حاديثـهّ, حقق نصوصه, ورقم كتبـه وأبوابـه وأ)هـ٢٧٥(

 .دار إحياء التراث العربي, القاهرة: عبدالباقي, الناشر
سنن أبي داود, للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجـستاني,  )٤٠(

محمـد محيـى الـدين عبدالحميـد, : راجعه, وضبط أحاديثه وعلـق عليـه
 .دار إحياء السنة النبوية: الناشر

يح, للإمـام أبـو عيـسى محمـد بـن نن الترمذي وهو الجامع الـصحــس )٤١(
 ., دار الفكر, بيروت)هـ٢٧٩ت (عيسى بن سورة الترمذي 
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سنن الدارقطني, تـأليف شـيخ الإسـلام الإمـام الكبـير عـلي بـن عمـر  )٤٢(
ــنة  ــوفى س ــدارقطني, المت ـــ٣٨٥(ال ــلى )ه ــي ع ــق المغن ــه التعلي , وبذيل

 .أبي الطيب محمد شمس الحق, عالم الكتاب: الدارقطني, تأليف
, )هــ٤٥٨ت (الكبر￯, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي السنن  )٤٣(

 .هـ١٣٤٤الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند 
سنن النسائي, مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي, وحاشية الإمـام  )٤٤(

 .دار إحياء التراث العربي, القاهرة: السندي, الناشر
قسمة على المستحقين, لأبي زكريا يحيى بن محمد شرح ألفاظ الواقفين وال )٤٥(

, الطبعـة )هــ٩٩٥ت (الرعيني الطرابلسي المكي, المعـروف بالحطـاب 
 .١٩٩٥/هـ١٤١٥الأولى, 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن  )٤٦(
ت ( شـمس الـدين محمـد عبـداالله الزركـشي المـصري, : حنبل, تـأليف

عبـداالله بـن : هـ, تحقيق فضيلة الـشيخ١٤١٠ الأولى, , الطبعة)هـ٧٧٢
 .عبدالرحمن الجبرين

أحمد بن محمد الدردير, موجـود بهـامش باللغـة : الشرح الصغير, تأليف )٤٧(
هـ, على دار المعرفة للطباعـة, ١٣٩٨السالك لأقرب المسالك طبعة عام 

 .بيروت
الفكـر, أبي البركات أحمد الـدردير, طبعـة دار : الشــرح الكبير, تأليف )٤٨(

 .بيروت
شــمس الــدين أبي الفــراج : الــشرح الكبــير عــلى مــتن المقنــع, للــشيخ )٤٩(
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, )هــ٦٨٢ت (عبدالرحمن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامـــة المقـدسي 
 .جامعة الإمام محمد بن سعود, كلية الشريعة, الرياض

شرح معاني الآثار, للإمام أبي جعفر أحمد بن محمـد الطحـاوي الحنفـي,  )٥٠(
دار الكتـب العلميـة, : محمد زهري النجـار, النـاشر: يهحققه وعلق عل
 .هـ١٣٩٩الطبعة الأولى, 

منصور بن يـونس بـن إدريـس : شرح منتهى الإرادات, للشيخ العلامة )٥١(
 ., دار الفكر)هـ١٠٥١ت (البهوتي, 

 .م١٩٥٧الشركات, لعلي حسن يونس, طبعة  )٥٢(
ة, الشــــركات, لعلي الحفيـف, معهـد الدراسـات العربيــــة, القـاهر )٥٣(

 .م١٩٦٢
الشركات التجارية, لمحمـود محمـد بـابلي, المؤسـسة العلميـة للوسـائل  )٥٤(

 .التعليمية, سوريا
الشركات التجارية في دولة الإمارات العربيـة, لحـسين يوسـف غنـايم,  )٥٥(

 .م١٩٨٤الطبعة الأولى, مطابع البيان, الإمارات, 
زيز الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي, للدكتور عبدالع )٥٦(

/ هــ١٤٠٣عزت الخياط, عميد كلية الشريعة, الأردن, الطبعة الثانيـة, 
 .م, مؤسسة الرسالة١٩٨٣

شركة المساهمة في النظام السعودي, دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي,  )٥٧(
هـ, مطـابع الـصفا, ١٤٠٦صالح بن زابن المرزوقي البقمي, . د: تأليف

 .مكة المكرمة



  

  

٢٢٢

א

تعليـق وإشراف عبـدالعزيز بـن صحيح البخاري مع الفتح, تصحيح و )٥٨(
عبداالله بن باز, وترقيم محمـد فـؤاد عبـدالباقي, نـشر إدارات البحـوث 

 .العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية
ــسلم, المؤلــف )٥٩( ــن حجــاج القــشيري : صــحيح م ــسلم ب أبي الحــسن م

نشر محمد فؤاد عبدالباقي, : , تحقيق وتصحيح)هـ٢٦١ت (النيسابوري 
رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد : وتوزيع

 ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(بالمملكة العربية السعودية, تاريخ الطبعة 
جـلال الـدين : واهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة, تـأليفــعقد الج )٦٠(

/ هــ١٤١٥, الطبعـة الأولى, )هــ٦١٦ت (عبداالله بن نحم بن شـاس, 
 . الإسلاميم, دار الغرب١٩٩٥

فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري,  )٦١(
إدارة البحـوث : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, نـشر وتوزيـع

 .العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
ــ )٦٢( ــأليف الــشيخـفــتح القــدير شرح الهداي كــمال الــدين محمــد بــن : ة, ت

, )هـ٨١٦ت (واسي المعروف بابن الهمام, عبدالواحد بن عبدالحميد السي
 .دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان: الناشر

بـن الـدين زين : فتح المعين المطبوع بهامش إعانة الطالبين, تأليف الشيخ )٦٣(
دار إحيـاء الـتراث : الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الشافعي الملباري, الناشر

 . لبنان–العربي, بيروت 
, )هــ٧٦٣(مد بن مفلح المقدسي, المتوفى سـنة الفروع, لشمس الدين مح )٦٤(
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م, ١٩٨٥/هــ١٤٠٥ومعه تصحيح الفروع للمرداوي, الطبعة الرابعة, 
 .عالم الكتب

القاموس المحيط, للعالم مجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي, دار  )٦٥(
 .العلم, بيروت

محمد بن أحمـد بـن جـزي الغرنـاطي : قوانين الأحكام الشرعية, للشيخ )٦٦(
عالم الفكـر, : عبدالرحمن حسن محمود, الناشر: ي, تحقيق ومراجعةالمالك

 .هـ١٤٠٥القاهرة, الطبعة الأولى, 
منصور بـن يـونس بـن إدريـس : كشاف القناع عن متن الإقناع, للشيخ )٦٧(

 .البهوتي, عالم الكتب, بيروت
عبـدالغني الغنيمـي الدمـشقي : اللباب في شرح الكتاب, تأليف الشيخ )٦٨(

 .م, المكتبة العلمية, بيروت١٩٨٠/هـ١٤٠٠الميداني الحنفي, 
لسان العرب, للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن منظـور  )٦٩(

 .المصري, دار صادر, بيروت
المبدع في شرح المقنع, لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبداالله بـن  )٧٠(

, طبع المكتب الإسـلامي, )هـ٨٨٤ت (محمد بن مفلح الراميني الحنبلي, 
 .بعة الأولىالط

المبسوط, لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخـسي, تـصنيف  )٧١(
دار المعرفـة, بـيروت, : خليل الميس مدير ازهـر, لبنـان, النـاشر: الشيخ
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤طبعة 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العـدد الـسابع, الجـزء الأول, لمـؤتمر مجمـع  )٧٢(



  

  

٢٢٤

א

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢الفقه الإسلامي, 
عبدالرحمن بن شيخ : نهر شرح ملتقى الأبحر, تأليف شيخ زادةمجمع الأ )٧٣(

ت (محمد بـن سـليمان, وملتقـى الأبحـر, لإبـراهيم بـن محمـد الحلبـي 
 .هـ١٣٢٧, طبعة عثمانية, )هـ٩٥٦

ــن  )٧٤( ــراهيم ب ــن إب ــشيخ محمــد ب ــاو￯ ســماحة ال ـــوع رســائل وفت مجمــ
كـة هـ, مطبعة الحكومة بم١٣٩٩عبداللطيف آل الشيخ, الطبعة الأولى, 

 .− رحمه االله –المكرمة, جمعها فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن قاسم 
محــاضرات في الوقــف, للإمــام محمــد أبي زهــرة, الطبعــة الثانيــة,  )٧٥(

 .م, دار الفكر العربي١٩٧١/هـ١٣٩٢
المستدرك على مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, الطبعة الأولى,  )٧٦(

 .هـ١٤١٨
 .دار صادر, بيروت: لناشرلمسند, للإمام أحمد بن حنبل, اا )٧٧(
محمد بـن محمـد : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرفاعي, تأليف )٧٨(

 .المقري, المكتبة العلمية, بيروت
مـصطفى : مطالب أولى النهـى في شرح غايـة المنتهـى, تـأليف العلامـة )٧٩(

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥السيوطي الرحيباني, الطبعة الثانية, 
محمـد عـثمان . د: في الفقه الإسـلامي, تـأليفالمعاملات المالية المعاصرة  )٨٠(

 .م, دار النفائس١٩٩٦/هـ١٤١٦شبير, الطبعة الأولى, 
ت (معجم مقـاييس اللغـة, لأبي الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا  )٨١(

شركة مكتبة : عبدالسلام محمد هارون, الناشر: , تحقيق وضبط)هـ٣٩٥
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ــة الث ــصر, الطبع ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــصطفى الب ــة م ــة, ومطبع اني
 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

إبـراهيم أنـيس, عبـدالحليم منتـصر, عطيـة : المعجم الوسيط, للأساتذة )٨٢(
حيـاء الـتراث العـربي, إدار : مد خلف االله أحمـد, النـاشرالصوالحي, مح

 .بيروت, لبنان, الطبعة الثانية
تقـي : , تـصنيف"منتهـى الـرادادت"معونة أولي النهـى شرح المنتهـى,  )٨٣(

وحي الحنبلي الشهير بابن النجار, الطبعة الأولى, الدين محمد بن أحمد الفت
 .م, دار خضر١٩٩٦/هـ١٤١٦

 .المغني, لأحمد بن محمد بن قدامة, طبع مكتبة الرياض الحديثة بالرياض )٨٤(
محمد الـشربيني الخطيـب, طبعـة شركـة مكتبـة : مغني المحتاج, للشيخ )٨٥(

 .هـ١٣٧٧ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, 
مهــدات لبيــان مــا اقتــضته رســوم المدونــة مــن الأحكــام المقــدمات الم )٨٦(

الــشرعيات والتحــصيلات المحكــمات لأمهــات مــسائلها المــشكلات, 
, )هــ٥٢٠ت ( أبي الوليد محمد بن أحمـد بـن رشـاد القرطبـي, : تأليف

 .م, دار الغرب الإسلامي١٩٨٨/هـ١٤٠٨الطبعة الأولى, 
الإمـام موفـق :  تـأليفالمقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الـشيباني, )٨٧(

الدين عبداالله بن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي, مكتبـة الريـاض الحديثـة, 
 .هـ١٤٠٠

ــة الأولى,  )٨٨( ــيش, الطبع ــد عل ــل, لمحم ــل شرح مختــصر الخلي ــنح الجلي م
 .هـ, دار الفكر, بيروت١٤٠٤
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المنهاج, للإمام أبي زكريا بن شرف النووي, مطبوع مع مغنـي المحتـاج,  )٨٩(
 .دار الفكر

 فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف المهذب في )٩٠(
هـــ, شركــة مكتبــة ١٣٧٩, الطبعــة الثانيــة, )هـــ٤٧٦ت (الــشيرازي, 

 .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, دار الفكر
 مختصر الخليـل, لأبي عبـداالله محمـد بـن حمـد بـن مواهب الجليل لشرح )٩١(

, الطبعـة الثالثـة, )هــ٩٥٤ت  (عبدالرحمن المغربي المعـروف بالحطـاب
 .م, دار الفكر١٩٩٢/هـ١٤١٢

النظام الاقتـصادي في الإسـلام, للـشيخ تقـي الـدين النبهـاني, الطبعـة  )٩٢(
 .م١٩٥٣/هـ١٣٧٢الثالثة, القدس, 

: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه عـلى مـذهب الـشافعي, تـأليف )٩٣(
ة بن شهاب الـدين شمس الدين محمــــد بن أبي العباس أحمد بن حمـــز

م, دار إحياء ١٩٩٢/هـ١٤١٣٢, الطبعة الثالثة, )هـ١٠٠٤ت (الرملي, 
 .التراث العربي
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